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  113"وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل االله عليك عظيما" . سورة النساء الآية 

ومدي بالقوة والعزم لإنهاء هذا  لي،قك يوأحمدك ربي على توفأحمد  ربي حمد الشاكرين، 

  العمل المتواضع

  بقوله صلى االله عليه وسلم: "من لم يشكر الناس لم يشكر االله" صدق رسول االله واقتداء

أتقدم بشكري الجزيل إلى كل من قدم لي يد العون من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا العمل 

) لما غرابي أحمدالمشرف (الدكتور بالذكر الأستاذ  صالمتواضع وإتمامه ولو بنصيحة، وأخ

  قدمه لي من توجيهات ونصائح قيمة فله خالص التقدير والاحترام

  الحقوق وجميل العرفان لكل أساتذة قسم ولا يفوتني أن أتقدم بفائق التقدير 

  

 



 مقدمة

 

 أ 
 

تحظى الشركات التجاریة بأهمیة كبرى باعتبارها ركیزة اقتصادیة هامة ومعیارا تقییمیا 

لمدى قوة الدولة وتقدمها، ونتیجة للتطور الاقتصادي الهائل الذي أصبحت معه الحاجة إلى 

تجمیع الأموال للقیام بالمشاریع الاقتصادیة الضخمة ضرورة ملحة، تم اللجوء إلى استعمال 

الذین یرغبون في استثمار أموالهم مع ضمان تحدید مسؤولیاتهم بمقدار مدخراتهم التي أموال 

بها في رأس مال الشركة، فظهرت شركات المساهمة التي تعتبر من أهم أنواع  یساهمون

الشركات وأكثرها مساهمة في المجال الاقتصادي، ولهذا السبب تستأثر شركات المساهمة 

ن، حیث تخضع لنظام قانوني صارم یحدد كیفیة تأسیسها وإدارتها بوجه عام باهتمام المشرعی

وجمعیاتها العامة، هذه الأخیرة تشبه السلطة التشریعیة في الدولة، ویقابل مجلس الإدارة 

  السلطة التنفیذیة فیها، أما هیئة مندوبي الحسابات فتمثل السلطة القضائیة.

في الشركة، فان تسییر شركة  وباعتبار أن المساهمین یمثلون أصحاب رأس المال

المساهمة لا یكون ناجحا إلا إذا كان من طرف المساهمین أنفسهم الذین خول لهم القانون 

الحق في إدارة الشركة، من خلال جمعیتهم العامة، فهي الممثل الوحید لمصالحهم ومصالح 

  الشركة، وتعبر عن الإرادة المشتركة للمساهمین.

عامة، الجمعیة العامة لجمیع مساهمي الشركة التي لها علاقة والمراد هنا بالجمعیة ال

بإدارة شؤونها بخلاف الجمعیات الخاصة التي تتكون من أصحاب الحقوق ذات الممیزات 

  المعینة كجمعیة أًصحاب الأسهم الممتازة أو جمعیة حملة السندات.

الاصطلاح  والتعریف بالجمعیة العامة یقتضي منا بیان مفهوم الجمعیة العامة في

  القانوني والفقهي، فضلا عن بیان خصائصها وأنواعها.

وبالنسبة للتعریف القانوني فإن معظم التشریعات بما فیها التشریع الجزائري لم تتطرق 

لتعریف الجمعیة العامة، وقد اكتفى المشرع الجزائري ببیان نصاب صحة انعقادها 

لتجاري. أما المشرع الفرنسي فقد نص من القانون ا 675و 674وصلاحیاتها في المادتین 

على ما یلي: "یستطع كل مساهم  1966من قانون الشركات الفرنسي لسنة  166في المادة 

  المشاركة في الجمعیة العامة ....".
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: "أن لكل 1981لسنة  169من قانون الشركات المصري رقم  59وجاء في المادة 

  ن ...".مساهم الحق في حضور الجمعیة العامة للمساهمی

إلى تعریف الجمعیة العامة بأنها: "الجمعیة العامة  1أما الفقه، فقد ذهب البعض منه،

(الهیئة العامة) هي المؤتمر العام للمؤسسین والمساهمین، ویكون حق الحضور في الهیئة 

  مقررا لكل مساهم بطریق الأصالة أو النیابة".

من المساهمین أصحاب رأس  بأنها: "عبارة عن اجتماع یضم مجموعة 2وعرفها آخر

  المال بالشركة".

  3وعلى ضوء هذه التعاریف، یمكن استخلاص خصائص الجمعیة العامة وهي:

الجمعیة العامة اجتماع هدفه الأول والأخیر هو البحث والتشاور لتسییر شؤون وأمور  أولا:

  الشركة.

في اجتماعات  الجمعیة العامة تضم أًصحاب رأس المال في الشركة، فالتصویت ثانیا:

الجمعیة العامة على القرارات یكون من حق المساهمین أصحاب رأس المال في الشركة دون 

  غیرهم.

لا یعتد بشخصیة المساهم بل العبرة بما اكتتب به من أسهم، فالقدر الذي یملكه  ثالثا:

معیة المساهم في رأس المال هو ذاته القدر الذي یستطیع من خلاله أن یؤثر في قرارات الج

  العامة.

  

وتتنوع الجمعیات العامة بتنوع القرارات الصادرة عنها واختلاف المراحل التي تمر بها   

  على النحو الآتي:

                                                             
عبد الرحیم عبد العزیز جویحان: قرارات الهیئة العامة في الشركة المساهمة (دراسة مقارنة)، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان،  -  1

 .19، ص 2010الأردن، 
رحاب محمود داخلي علي،الجمعیات العمومیة ودورها في إدارة شركات المساهمة، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في القانون  - 2

 .01، ص 2010التجاري، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
   .01رحاب محمود داخلي علي، المرجع نفسه، ص  - 3
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  أولا: الجمعیة العامة التأسیسیة.

وهي تعد أولى الجمعیات التي تعقدها شركة المساهمة وفیها یتحقق التقاء المؤسسین 

  بالمكتتبین في رأس مال الشركة.

ر الإشارة أنه في حالة تأسیس الشركة بدون اللجوء العلني للادخار (التأسیس وتجد  

الفوري) لا مجال لاستدعاء المكتتبین لحضور الاجتماع التأسیسي بخلاف الأمر إذا تأسست 

الشركة عن طریق اللجوء العلني للادخار (التأسیس المتتابع)، حیث یستوجب القانون ضرورة 

تأسیسیة من طرف المؤسسین لاطلاع المكتتبین على إجراءات دعوة الجمعیة العامة ال

  التأسیس.

وتوجه الدعوة لانعقاد الجمعیة العامة التأسیسیة من طرف المؤسسین حسب نص   

من القانون التجاري والتي جاء فیها: "یقوم المؤسسون بعد التصریح بالاكتتاب  600/1المادة 

امة تأسیسیة حسب الأشكال والآجال المنصوص والدفعات باستدعاء المكتتبین إلى جمعیة ع

  علیها عن طریق التنظیم".

ولا یمكن أن تتداول الجمعیة العامة التأسیسیة إلا بحضور المساهمین، الذین یملكون   

النصف على الأقل من الأسهم في الدعوة الأولى، وعلى ربع الأسهم في الدعوة الثانیة، فإذا 

ز تأجیل اجتماع الجمعیة الثاني إلى شهرین على الأكثر لم یكتمل هذا النصاب الأخیر جا

وذلك من یوم استدعائها للاجتماع الثاني مع بقاء النصاب المطلوب هو الربع دائما، بحیث 

تتداول الجمعیة العامة التأسیسیة حسب شروط اكتمال النصاب والأغلبیة المقررة للجمعیة 

  من القانون التجاري. 602/2ة العامة غیر العادیة، وهذا ما نصت علیه الماد

وفي حال انعقاد الجمعیة التأسیسیة بتوافر النصاب صحیحا، یكون التصویت على   

  القرارات بأغلبیة ثلثي الأصوات المعبر عنها.

وتختص الجمعیة العامة التأسیسیة بالتأكد من أن رأس المال مكتتب به بالكامل، وأن   

 600/2ا في المصادقة على القانون الأساسي (المادة مبلغ الأسهم مستحق الدفع، وتبدي رأیه

  من القانون التجاري).
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من القانون التجاري)،  4و 3فقرة  601كما تفصل في تقدیر الحصص العینیة (المادة   

إذا دخل في تكوین رأس مال شركة المساهمة حصص عینیة عند التأسیس، والحكمة من 

  .ذلك هي درء المبالغة في تقویم هذه الحصص

وأوكل إلیها القانون أیضا، مهمة تعیین الهیئات الإداریة الأولى، وكذلك تعیین واحد   

أو أكثر من مندوبي الحسابات غیر أنه یجب أن یثبت محضر الجلسة الخاص بالجمعیة 

من  600/2العامة عند الاقتضاء قبول وظائف القائمین بالإدارة ومندوبي الحسابات (المادة 

  القانون التجاري).

  ثانیا: الجمعیة العامة العادیة.

وهي الجمعیة التي تنعقد مرة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التي تسبق قفل   

السنة المالیة، فیما عدا تمدید هذا الأجل بناءا على طلب مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین 

یة (المادة حسب الحالة، بأمر من الجهة القضائیة التي تبت في ذلك بناء على عرض

  من القانون التجاري). 676/1

أما نصاب صحة انعقادها، فیشترط حضور عدد من المساهمین یمثلون على الأقل   

ربع الأسهم، التي لها الحق في التصویت في الاجتماع الأول، ولا یشترط أي نصاب في 

من القانون التجاري، وأكدت علیه المادة  675/2وهذا ما جاءت به المادة  4الدعوة الثانیة،

من قانون الشركات المصري، حیث قرر أنه في حالة عدم توافر النصاب لعقد  67/1

اجتماع الجمعیة العامة العادیة في المرة الأولى أوجب توجیه دعوة للجمعیة الى اجتماع 

  مهما كان عدد الأسهم الممثلة فیه. ثاني، واعتبر الاجتماع الثاني صحیحا 

وتبت الجمعیة العامة العادیة في قراراتها بأغلبیة عدد الأصوات التي تمثلها تلك   

  الأسهم لأصحابها.

                                                             
ولو حضره مساهم واحد، غیر أنه لا معنى لاجتماعات الجمعیة العامة إذا حضرها مساهم وهذا یعني صحة الاجتماع الثاني حتى  - 4

واحد، لأن الغایة من الاجتماع هو تبادل الآراء ووجهات النظر للخروج بقرارات تخدم مصلحة المساهمین ومصلحة الشركة والأكثر من 

د الأسهم الممثلة فیه یكون قد أكد على تراجع دور الجمعیة العامة ذلك أن المشرع عندما اعتبر الاجتماع الثاني صحیحا مهما كان عد

 الإداري في شركة المساهمة بل أنه شجع المساهمین على عدم حضور اجتماعات الجمعیة العامة.
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  ثالثا: الجمعیة العامة غیر العادیة.

عندما تجتمع الجمعیة العامة للمساهمین للمداولة في المسائل التي لا یمكن تأجیلها 

لسنوي (العادي) أو أن المواضیع المراد مناقشتها تدخل ضمن الأمور التي إلى الاجتماع ا

ینص القانون على أن بحثها یكون في اجتماع غیر عادي، فنكون أمام الجمعیة العامة غیر 

العادیة، وفیما یخص نصاب صحة انعقادها فلا تصح مداولاتها إلا إذا كان عدد المساهمین 

سهم في الاجتماع الأول، وعلى ربع الأسهم في الاجتماع یملكون النصف على الأقل من الأ

الثاني، وإذا لم یكتمل النصاب في الاجتماع الثاني یجوز تأجیله إلى شهرین على الأكثر من 

یوم استدعائها للاجتماع، مع بقاء نفس النصاب المطلوب في الاجتماع الثاني وهو الربع. 

  من القانون التجاري). 674/2(المادة 

قاعدة في القانون الجزائري صدور قرارات الجمعیة العامة غیر العادیة بأغلبیة ثلثي وال  

  من القانون التجاري.  674/3الأصوات الممثلة في الاجتماع وهذا ما نصت علیه المادة 

وللإشارة فإن احترام النصاب القانوني هو شرط ضروري لصحة تداول الجمعیة العامة   

أهمیة جوهریة قصوى في ضمان تمثیل جمیع المساهمین وإضفاء مهما كان نوعها بل یحتل 

  الشرعیة على القرارات المتخذة من طرف الجمعیة العامة.

ویجب أن یتحقق النصاب طیلة مدة المداولات لأنه یعد معیارا محددا لصحة تداول   

 الجمعیة العامة، غیر أن المشرع الجزائري لم یتفطن لضرورة النص على استمرار شروط

  النصاب طیلة مدة انعقاد الاجتماع في حالة انسحاب بعض المساهمین خلال جلساتها.

ومن خلال هذا العرض، ونظرا لأهمیة هذا الجهاز التقریري (الجمعیة العامة) في   

إدارة شركة المساهمة، ارتأینا أن یكون موضوع بحثنا دور الجمعیة العامة للمساهمین في 

  إدارة شركة المساهمة.

  باب اختیار الدراسة:أس-أ

إن الدافع وراء اختیار هذا الموضوع هو أهمیته، مما یدعوا إلى كتابة بحث یبین دور   

  الجمعیة العامة للمساهمین في شركة المساهمة.
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كما یعد من أسباب اختیارنا لهذا الموضوع الرغبة في بیان دور الجمعیة العامة   

  اهمین في الشركة على حقوقهم.للمساهمین حتى یتعرف كل من المؤسسین والمس

ومن أهم الأسباب التي دفعتني إلى اختیاره أیضا هو حداثته، حیث كتب في تأسیس   

شركة المساهمة ومجلس إدارتها وحقوق المساهمین فیها وتعدیل رأس مالها واندماجها 

ما ومواضیع أخرى، إلا أن دراسة موضوع الجمعیة العامة ودورها في إدارة شركة المساهمة 

  زال حدیثا والبحث فیه یزید من إثرائه.

  أهمیة الدراسة: -ب

إن دراسة موضوع دور الجمعیة العامة في إدارة شركة المساهمة یكتسب أهمیة بالغة 

  لاعتبارات عدیدة أهمها:

اتساع نطاق شركات المساهمة وما تحتله من مكانة متمیزة في الحیاة الاقتصادیة ولیس  -

  ها في الواقع العملي وما حققته من مشاریع.اطأدل على ذلك تزاید نش

تحول كثیر من قطاعات الدولة إلى شركات مساهمة مما یولي أهمیة بالغة في بیان أهم  -

  الهیاكل المؤثرة في إدارة هذا النوع من الشركات وهي الجمعیة العامة للمساهمین.

مساهمة بواسطة الجمعیة تكمن أهمیة الدراسة لهذا الموضوع في أن الإدارة في شركة ال -

  العامة ضرورة حتمیة بهدف حمایة حقوق المساهمین.

إن موضوع البحث یكتسي أهمیة خاصة لكون معالجته تكون بتسلیط الضوء على مهام  -

الجمعیة العامة للمساهمین ودورها في إدارة شركة المساهمة وهذا من شأنه أن یكشف عن 

  اطن الخلل أو القصور في النصوص القانونیة. مدى فعالیة هذا الدور والوقوف على مو 

لقد أصبحت دراسة موضوع الجمعیات العامة في وقتنا الحاضر تفرض نفسها بشكل  -

كبیر، نظرا لأهمیة هذا الجهاز وفعالیته في شركات المساهمة خصوصا إذا لاحظنا دخول 

ا أصبح یشكل نوع جدید من المساهمین ممثل في البنوك ومؤسسات مالیة متنوعة، وهو م

  خاصیة وجب إمعان النظر فیها.
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تحتل الجمعیات العامة حیزا كبیرا من الدراسات والتحلیلات الفقهیة، ما یظهر بشكل أوسع  -

  الأهمیة البالغة التي یكتسبها هذا الجهاز.

  الدراسات السابقة:-ج

  :نذكر من بین الدراسات التي تناولت هذا الموضوع

وهي رسالة دكتوراه للباحثة العمومیة ودورها في إدارة شركة المساهمة،  الجمعیات -

"رحاب محمود داخلي علي"، وقد تطرقت الباحثة للأحكام المنظمة للجمعیة العامة 

  والصلاحیات المخولة لها، وكذا القرارات الصادرة عن الجمعیة العامة والطعن فیها.

لموضوع بالبحث، وإنما توجد رسائل ماجستیر ما عدا هذه الرسالة لم أجد من أفرد هذا ا

  :وضوع، ومن تلك البحوث نذكر تناولت بعض جوانب الم

للباحث "خلفاوي عبد الباقي"، والذي "حق المساهم في الرقابة على شركات المساهمة،  - 

تناول فیه رقابة المساهمین في شركة المساهمة من خلال الجمعیة العامة باعتبارها المكان 

  ي الذي یمارس فیه المساهم حقه في الرقابة.الطبیع

  أهداف الدراسة: - د

  تتمثل أهداف هذه الدراسة فیما یلي:

بیان سلطات الجمعیة العامة، نظرا لما تمثله قراراتها من أهمیة بالغة في سیر وإدارة شركة  -

  المساهمة.

  مساهمة.إبراز مجال تدخل الجمعیة العامة للمساهمین في تسییر وإدارة شركة ال -

جعل هذا البحث كأداة لكل شخص مساهم في شركة المساهمة أو كل متخصص في  -

  القانون بصفة عامة.

  صعوبات الدراسة:هـ 

بما أن كل بحث تعترضه بعض الصعوبات التي تختلف من موضوع لآخر، فكذلك 

  البحث في دور الجمعیة العامة في إدارة شركة المساهمة لاقته بعض الصعوبات منها:



 مقدمة

 

 ح 
 

من كثرة المراجع المتوفرة عن  رغمقلة الدراسات الشاملة المتخصصة في هذا الموضوع، بال -

موضوع  تتركز على جانب وتهمل الجوانب الأخرى، بحیث تناولوالتي شركات المساهمة، 

  ة العامة بشكل مختصر. یالجمع

، الأمر ي فیما یخص الجمعیات العامةعدم وجود تطبیقات قضائیة في القضاء الجزائر  -

الذي دفعني إلى الاستعانة بالقضاء الفرنسي والقضاء المصري باعتبارهما لهما مسیرة طویلة 

  في هذا الموضوع.

  .قلة الأحكام المتعلقة بالجمعیة العامة في القانون التجاري الجزائري وعدم وضوحها -

   إشكالیة الدراسة: -و

لمساهم، یمارسها من خلال المساهم شریك وإدارة الشركة من الحقوق الأساسیة ل

الجمعیة العامة، إلا أن مركز المساهم یمكن أن یوصف بالضعف لأن شركات المساهمة 

ة التسییر والتي تعتبر الجهاز التنفیذي للشركة، أما ئترتكز على هیئتین أساسیتین وهما هی

جع العامة، ویر ة الثانیة یمثلها المساهمون، بحیث تعمل أجهزة التسییر لحساب الجمعیة ئالهی

استئثار جهاز التسییر بسلطة التقریر داخل الشركة، أما السبب في ضعف مركز المساهمین 

المساهمون فیعتبرون في مركز ضعف، بسبب عدم اكتراثهم بممارسة حقوقهم داخل الشركة، 

في  نظرا لعدم حضورهم أو اهتمامهم بالجانب المالي وجني الأرباح دون المشاركة الفعالة

  ت داخل الشركة.اذ القرارااتخ

هذا ما دفعنا إلى التساؤل عن مدى اعتبار الجمعیة العامة للمساهمین صاحبة السلطة 

والسیادة في إدارة شركة المساهمة أم أنها مجرد هیكل صوري یصادق على القرارات المتخذة 

  من طرف الجهاز الإداري للشركة؟

  ها في مجال البحث من بینها:وتحت هذا التساؤل هناك أسئلة فرعیة تفرض نفس

  ما هي الصلاحیات المخولة للجمعیة العامة في إدارة شركة المساهمة؟.-

  هل صلاحیات الجمعیة العامة مطلقة أم مقیدة؟ -

  منهج الدراسة: - ز



 مقدمة

 

 ط 
 

تقتضي طبیعة موضوع البحث استخدام المنهج التحلیلي من خلال توظیفه في تحلیل 

  لقة بالجمعیة العامة للمساهمین.النصوص القانونیة والأحكام المتع

لا یمكن اكتشاف ما موضوع البحث  إضافة إلى الاعتماد على المنهج المقارن بما أن

یكتنفه من نقص أو فراغ أو عدم انسجام إلا بمقارنته بنظم قانونیة لدول أخرى واستخراج 

ن القوانین محل أوجه التشابه والاختلاف فیما بینها ومقارنتها بالقانون الجزائري، ومن بی

  المقارنة القانون الفرنسي والقانون المصري.

كما اعتمدنا على المنهج الاستقرائي من خلال التفحص والتمعن في النصوص 

  القانونیة المتعلقة بالجمعیات العامة.

  خطة الدراسة: -ح

ومن أجل الإحاطة بالموضوع من جوانبه كافة، فقد تم تقسیمه إلى فصلین، یتناول 

الأول الصلاحیات المخولة للجمعیات العامة في إطار الاجتماعات العادیة، والفصل الفصل 

  الثاني الصلاحیات المخولة  للجمعیة العامة في إطار الاجتماعات غیر العادیة.

سبقتهما مقدمة عن الموضوع وأهمیته، واختتم البحث بخاتمة دونت فیها النتائج 

  .اوالتوصیات التي تم التوصل إلیه

 



 
 

 

  الأول الفصل
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تعد اجتماعات الجمعیة العامة المناسبة المهمة والحیویة للمساهمین من أجل مناقشة 

وطرح الأسئلة والاستفسارات واقتراح ما یرونه مناسبا لمستقبل شركتهم باعتبارهم یملكون 

صول إلیها والتي لم یتم تحقیقها حصصا فیها، ویهمهم أن یلمسوا النتائج التي تم الو 

  والمشاركة الفاعلة في اتخاذ القرارات المهمة في الشركة المساهمة.

وقد حدد القانون جدول أعمال الاجتماعات التي تعقدها الجمعیة العامة للمساهمین 

بصفة عادیة وأعطى لها صلاحیات واسعة، فهي صاحبة الاختصاص باتخاذ جمیع القرارات 

لقضایا المصیریة للشركة التي تتجاوز سلطات مجلس الإدارة، ولها الاختصاص المتعلقة با

باتخاذ جمیع التدابیر لتحقیق أفضل النتائج للشركة، ولا یحد من اختصاصها سوى أحكام 

القانون وعلى وجه الخصوص یوكل للجمعیة العامة في دور انعقادها العادي البت في 

تنظر بها سنویا، سواء فیها تعلق بالجهاز الإداري والرقابي  المسائل الدوریة والاعتیادیة والتي

  للشركة أو المسائل المالیة للشركة.

وعلى هذا الأساس، تنقسم دراسة هذا الفصل إلى مبحثین: الأول منهما سنتطرق فیه 

إلى سلطات الجمعیة العامة العادیة على الهیكل الإداري والرقابي للشركة، أما الثاني سندرس 

  له سلطات الجمعیة العامة العادیة على الهیكل المالي للشركة. من خلا
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  المبحث الأول: سلطات الجمعیة العامة العادیة على الجهاز الإداري والرقابي للشركة.

تعد الجمعیة العامة الجهاز الذي یضم جمیع مساهمي الشركة، حیث یجتمعون سنویا 

اذ القرارات المناسبة المتعلقة بتصریف الشؤون الیومیة للتداول في أمور الشركة ومناقشة واتخ

ة المساهمة للشرك الإداريللشركة وتتمتع الجمعیة العامة العادیة بسلطات واسعة على الجهاز 

أو مجلس المراقبة حسب نمط التسییر (مطلب أول)، وتمتد سلطة  سواء كان مجلس الإدارة

للشركة المساهمة والمتمثل في مندوب الحسابات  الجمعیة العامة العادیة إلى الجهاز الرقابي

  (مطلب ثاني).

  المطلب الأول: سلطة الجمعیة العامة العادیة على الجهاز الإداري للشركة.

شركة المساهمة على مبدأ الإدارة الجماعیة، ونظام التدرج، وتتمیز بوجود تعتمد إدارة 

دارة الشركة لتحقیق الغرض الذي عدة هیئات للإدارة، فیوجد مجلس الإدارة الذي یتولى إ

المعدل  08-93لمرسوم التشریعي رقم أنشئت من أجله، وقد تبنى المشرع الجزائري في ا

وهو  1975سنة لجدیدا لم یعرف في القانون التجاري  اأسلوب 1،والمتمم للقانون التجاري

جود مجلس شركة المساهمة ویتجلى في و  ةأسلوب أخذه عن المشرع الفرنسي في كیفیة إدار 

  .2للمدیرین ومجلس للمراقبة، بدلا من وجود مجلس الإدارة التقلیدي المعروف

ومن منطلق اختلاف الهیئات الإداریة للشركة المساهمة حسب نمط التسییر، قسمنا 

هذا المطلب إلى فرعین: نتناول في الفرع الأول سلطة الجمعیة العامة العادیة على مجلس 

  ني فخصصناه لسلطة الجمعیة العامة العادیة على مجلس المراقبة.الإدارة، أما الفرع الثا

  الفرع الأول: سلطة الجمعیة العامة العادیة على مجلس إدارة شركة المساهمة.

شركة المساهمة، رأس المال بالمشاركة في إدارة  الأصل أن یقوم المساهمین أصحاب

ارة الشركة لدى أغلبیتهم یقتضي بید أن العدد الضخم للمساهمین وعدم توافر الخبرة في إد

وجود مجلس للإدارة یتكون من عدد محدود من أصحاب الخبرة والاختصاص تتولى عملیة 

                                                             
 1975سبتمبر سنة 26المؤرخ في  59-75، یعدل ویتمم الأمر رقم  1993أبریل سنة  25مؤرخ في  08- 93مرسوم تشریعي رقم  -1

  .1993، 27الجریدة الرسمیة، العدد  المتضمن القانون التجاري.
  .258، ص2007نادیة فضیل، شركات الأموال في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -2
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شركة  ة، یعود لمجلس إدار 1الإدارة الفعلیة للشركة، واستنادا إلى القانون التجاري الجزائري

دیة أو قانونیة المساهمة حق التصرف باسم الشركة سواء كانت الأعمال التي یقوم بها ما

لاستغلال واستثمار مشروع الشركة وجني الربح من ورائه، فعلیه اتخاذ القرارات في جمیع 

، دون المساس باختصاص الجمعیة 2الأحوال وفي كل الظروف قصد تحقیق غرض الشركة

العامة للمساهمین فهو یعمل لحسابها وتحت رقابتها، بحیث  تختص الجمعیة العامة بتعیین 

الأمر، أو تجدید عضویتهم، وتحدد أیضا مكافآتهم  اقتضىجلس الإدارة وعزلهم إذا أعضاء م

وتراقب تصرفاتهم والعقود التي یبرمونها أثناء تأدیة مهامهم، ولها الحق في مساءلتهم  ورفع 

دعوى المسؤولیة علیهم في حالة إخلالهم بواجباتهم، وسنتناول هذه الاختصاصات بالتفصیل 

  الآتي:

وتجدید  تصاص الجمعیة العامة العادیة في تعیین أعضاء مجلس الإدارةاخ أولا:

  .عضویتهم

عامة هي صاحبة السلطة العلیا في تكاد تجمع كافة التشریعات على أن الجمعیة ال

أعضاء مجلس الإدارة من قبلها، فهي  انتخابشركة المساهمة، لذا كان بدیهیا أن یتم 

إذا انتهت مدة عضویتهم یمكن للجمعیة العامة و ، 3صاحبة الاختصاص الأصیل بتعیینهم

  تجدید عضویتهم.

 :اختصاص الجمعیة العامة في تعیین أعضاء مجلس الإدارة - أ

لقد تولى القانون تنظیم كل ما یتعلق بمجلس الإدارة وبین شروط العضویة فیه وقیودها، 

ة المساهمة من القانون التجاري على ما یلي: "یتولى إدارة الشرك 610حیث نصت المادة 

  .الأكثرعلى عشر عضوا  يثنامجلس إدارة یتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن 

وفي حالة الدمج یجوز رفع العدد الكامل للقائمین بالإدارة إلى العدد الكامل للقائمین 

  ) عضوا.24بالإدارة الممارسین منذ أكثر من ستة أشهر دون تجاوز أربعة وعشرین (

                                                             
  من القانون التجاري. 622أنظر المادة  -1
  239نادیة فضیل، المرجع السابق، ص  -2
  .466، ص2006حلبي الحقوقیة، مصطفى كمال طه، أساسیات القانون التجاري (دراسة مقارنة)، منشورات ال -3
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استخلاف  جدید، فإنه لا یجوز أي تعیین لقائمین جدد بالإدارة ولاوعدا حالة الدمج ال

من توفى من القائمین بالإدارة أو استقال أو عزل ما دام عدد القائمین بالإدارة لم یخفض إلى 

  .) عضوا"12عشر ( ياثن

ویهدف المشرع من خلال النص على عدد معین كحد أدنى لأعضاء مجلس الإدارة 

أما الغایة من تحدید  ،شركة المساهمةو عدد قلیل بإدارة شخص واحد أ إلى الحد من استئثار

  عدد أعضاء مجلس الإدارة بحد أقصى لتحقیق فعالیة وجدیة في أداء المجلس.

وتجدر الإشارة أن المشرع المصري نص على حد أدنى ولم ینص على حد أقصى 

لسنة  159كات رقم من قانون الشر  77لعدد أعضاء مجلس الإدارة فجاء في نص المادة 

یقل  یتكون من عدد فردي من الأعضاء لا ةما یلي: " یتولى إدارة الشركة مجلس إدار  1981

  .عن ثلاثة"

لیات الواقعة على وعلى الجمعیة العامة مراعاة التناسب بین عدد الأعضاء والمسؤو 

وطبیعة تحدید حجم المسؤولیة هنا یتحدد بضخامة أو قلة رأسمال الشركة عاتقهم ومعیار 

 نتعیالنشاط الذي تمارسه، فكلما كان رأسمال الشركة ضخما كان على الجمعیة العامة أن 

عدد من الأعضاء كافي لتحمل المسؤولیة بحیث أن زیادة عدد الأعضاء عن المطلوب 

  .1یؤدي إلى تبدید أموال المساهمین

ارة بالنسبة مجلس الإد عضو وفي هذا الصدد، قید المشرع الجزائري حریة تولي منصب

یلي: "لا یمكن  من القانون التجاري على ما 612ین، حیث نصت المادة یللأشخاص الطبیع

) مجالس إدارة لشركات 5في نفس الوقت إلى أكثر من خمسة ( الانتماءلشخص طبیعي 

والغایة من هذا القید هي الحد من نفوذ أصحاب رؤوس ، مساهمة یوجد مقرها بالجزائر"

عضو لخدمة شؤون الشركة وعدم تشتت نشاطه في العدید من الشركات الأموال وتفرغ ال

  والعمل على الحفاظ على مصالح المساهمین.

                                                             
  85رحاب محمود داخلي علي، المرجع السابق ، ص -1
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غیر أنه ومن خلال استقراء نص المادة السابقة یتضح أن المشرع الجزائري قید حریة 

 ةإلى عدة مجالس للإدارة، حیث حددها بخمسة مجالس إدار  الانتماءالشخص الطبیعي في 

مساهمة مختلفة تقع في القطر الجزائري دون تحدید نوع شركة المساهمة التي ینتمي  شركات

العام والتي لا  بإلیها مجالس إدارتها، أي أنه لم یفرق بین الشركة التي تطرح أسهمها للاكتتا

  العام.  للاكتتابتطرح أسهمها 

نون الشركات من قا 93/3وقد أخذ المشرع المصري بمثل هذا القید بدلیل نص المادة 

والتي أكدت على عدم السماح للشخص الطبیعي المنتخب في  1981لسنة  159رقم 

  إلا لمجلس إدارة شركتین مساهمة فقط تقع في مصر.  بالانتماءالإدارة بمنصب القائم 

ذلك أن  ،1أعضاء مجلس الإدارة من بین المساهمین  انتخابوتجدر الإشارة أنه یتم 

من غیرهم على مصالح الشركة بسبب امتلاكهم لأسهمها، المساهمین یحرصون أكثر 

ویشترط في عضو مجلس إدارة شركة المساهمة أن یكون مالكا لعدد من الأسهم تؤهله 

وهذا العدد من الأسهم یحدده القانون الأساسي للشركة، وهذا ما أشارت إلیه المادة   للترشح

ء فیها: " یجب على مجلس الإدارة أن في فقرتها الأولى من القانون التجاري والتي جا 619

من رأسمال الشركة ویحدد القانون  %20یكون مالكا لعدد من الأسهم یمثل على الأقل 

  الأساسي العدد الأدنى من الأسهم التي یحوزها كل قائم بالإدارة".

في فقرتها الثالثة وجوب أن یكون القائم بالإدارة مالكا للعدد المطلوب  619وتلزم المادة 

من الأسهم في الیوم الذي یقع فیه تعیینه وأن لا تتوقف ملكیته لها وإلا اعتبر مستقیلا تلقائیا 

  إذا لم یصحح وضعیته في أجل ثلاثة أشهر. 

قبول أعضاء مجلس الإدارة التعیین لوالجدیر بالذكر، أن القانون یشترط الإقرار الكتابي 

    2من طرف الجمعیة العامة.

                                                             
زكودة خالدة، مجلس الإدارة في الشركة المساهمة، بحث لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص (فرع العقود والمسؤولیة)، كلیة  -1

  .44، ص2001الحقوق، جامعة الجزائر، 
.ت على ما یلي: " ..... یجب أن یتضمن محضر الجلسة الخاص بالجمعیة عند الاقتضاء، من ق 600/2بحیث نصت المادة  -2

  إثبات قبول القائمین بالإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة ومندوبي الحسابات وظائفهم"
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یة العامة بتعیین أعضاء مجلس الإدارة إلا بعد أن یقر هؤلاء فلا ینفذ قرار الجمع

الأعضاء بقبول التعیین، ومن ثم فإن القبول الضمني لا یكفي ومن أمثلة القبول الضمني أن 

  .1مجلس الإدارة اجتماعیلبي الشخص الدعوة الموجهة إلیه لحضور 

قد حددها بستة أما عن مدة عضویة أعضاء مجلس الإدارة، فإن المشرع الجزائري 

، ویبدو أن المشرع سلك نهج المشرع الفرنسي الذي حدد هو الآخر مدة 2سنوات كحد أقصى

من قانون الشركات الفرنسي لسنة  3فقرة  90سنوات (المادة  6ـعضویة أعضاء المجلس ب

من قانون الشركات  77سنوات (المادة  3)، في حین حددها المشرع المصري بمدة 1966

  ).1981 لسنة 159رقم 

مدة أربعة سنوات لكونها مدة كافیة  ، ویمكن اقتراحأن مدة ستة سنوات مدة طویلة غیر

  لإظهار نتائج أعمال التسییر.

كما تجدر الملاحظة، أن المشرع الجزائري لم یبین كیفیة احتساب مدة العضویة 

د بخلاف المشرع المصري الذي حسم تحدید المدة حسما موضوعیا، وذلك من تاریخ قی

الشركة في السجل التجاري أو تاریخ صدور قرار الجمعیة العامة باختیار أعضاء المجلس 

بحسب الأحوال إلى تاریخ انتهاء أعمال أول جمعیة عامة تعقد للنظر في المیزانیة وحساب 

، كما لم یعین المشرع 3الأرباح والخسائر عن السنة المالیة التي تقع فیها نهایة مدة العضویة

ي طریقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بخلاف المشرع المصري الذي نص على الجزائر 

 ،)1981سنة  159من قانون الشركات رقم  73 طریقة انتخابهم بالاقتراع السري (المادة

  وكان الهدف من وراء ذلك الحرص على حیاد ونزاهة التصویت ودفع الحرج عن المساهمین.

دارة لشركة المساهمة،  حیث الإلأعضاء مجلس  ویثور التساؤل حول المركز القانوني 

القانوني، فمنهم من یأخذ بنظریة النیابة ویرون  ماختلفت الآراء في النظر إلى حقیقة مركزه

                                                             
      : ،نقلا عن   88رحاب محمود داخلي على، المرجع السابق، ص  -1

  .570صفوت بهنساوي، الشركات التجاریة، ص -   
  من القانون التجاري. 611أنظر المادة  -2
  من اللائحة التنفیذیة لقانون الشركات المصري. 233أنظر المادة  -3
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أن أعضاء مجلس الإدارة هم نواب للجمعیة العامة ینوبون عن المساهمین، وبعض الفقه أخذ 

عن بقیة المساهمین یعملون باسمهم  بنظریة الوكالة أي أن أعضاء مجلس الإدارة هم وكلاء

ولحسابهم، وهناك نظریة ثالثة یرى أصحابها أن أعضاء مجلس الإدارة هم شركاء، ولكنهم 

  .1یتمتعون بمركز الفضولي إذ یهتم هؤلاء بمصلحة الشركة ومصلحة الشركاء معا 

وفیما یخص موقف المشرع الجزائري من المركز القانوني لعضو مجلس الإدارة فقد 

من القانون  25مكرر 715 اعتبره في مركز الوكیل، وهذا ما یستشف من خلال نص المادة

یلي: " ... ولا یكون لأي قرار صادر عن الجمعیة العامة أي  التجاري التي تنص على ما

  .أثر لانقضاء دعوى المسؤولیة ضد القائمین بالإدارة لارتكابهم خطأ أثناء القیام بوكالتهم"

تعیین أول مجلس إدارة الشركة من طرف أنه یمكن أن یتم وتجدر الإشارة 

، بحیث یختلف الأمر بحسب طریقة تأسیس الشركة، فإذا أسست عن طریق 2المؤسسیین

بالإدارة الأوائل ینتخبون من طرف الجمعیة العامة  القائمیناللجوء العلني للادخار فإن 

، أما في الشركات التي لا 3ظاميمجلس الإدارة الن اسمالتأسیسیة ویطلق على هذا المجلس 

  . 4أعضاء مجلس الإدارة یعود إلى الجمعیة العامة العادیة انتخاب، فإن للادخارتلجأ علنیة 

في حالة عین مجلس الإدارة من طرف الجمعیة العامة التأسیسیة، فإن الجمعیة العامة ف

 دارة الأول.العادیة هي التي تتولى تعیین أعضاء مجلس الإدارة اللاحق لمجلس الإ

إذا شكل مجلس إدارة شركة المساهمة أما في حالة خلو منصب عضو مجلس الإدارة، ف

أو العزل، فلا  الاستقالةالمنصب بسبب من الأسباب كالوفاة أو  على نحو صحیح ثم خلا

) 12عشر ( اثنيیمكن تعیین أي عضو أو استخلافه إذا لم یخفض عدد الأعضاء إلى 

من نفس القانون لتبین كیفیة  617القانون التجاري)، وتأتي المادة  من 610/3عضوا (المادة 

تعیین أعضاء المجلس عند شغور أي منصب لسبب من الأسباب السالفة الذكر بحیث یحق 

                                                             
  .31زكودة خالدة، المرجع السابق، ص  -1
  من القانون التجاري. 600/1أنظر المادة  -2
لطباعة والنشر، الإسكندریة، مصر، بدون سنة نشر، محمد فرید العریني، القانون التجاري ( شركات الأموال)، الدار الجامعیة ل -3

  .123ص
   .44زكودة خالدة، المرجع السابق، ص -4
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للمجلس بین جلستین عامتین أن یقوم بالتعیین المؤقت، وإذا انخفض عدد أعضاء المجلس 

س المتبقیین أن یقوموا باستدعاء الجمعیة عن الحد الأدنى القانوني على  أعضاء المجل

العامة العادیة حتى تتمكن من تعیین الأعضاء المكملین لهیئة مجلس الإدارة، كما تطلبه 

لمجلس الإدارة بین جلستین عامتین أن والتي جاء فیها " یجوز  617مادة القانون في حكم ال

رة أو أكثر بسبب الوفاة أو یسعى إلى تعیینات مؤقتة، في حالة شغور منصب قائم بالإدا

  .1الاستقالة

وإذا أصبح عدد القائمین بالإدارة أقل من الحد الأدنى القانوني، وجب على القائمین 

بالإدارة الباقیین أن یستدعوا فورا الجمعیة العامة العادیة للانعقاد قصد إتمام عدد أعضاء 

  المجلس.

دنى المنصوص علیه في القانون وإذا أصبح عدد القائمین بالإدارة أقل من الحد الأ

الأساسي دون أن یقل عن الحد الأدنى القانوني، وجب على مجلس الإدارة أن یسعى في 

التعیینات المؤقتة قصد إتمام العدد في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من الیوم الذي وقع فیه 

  الشغور".

عادیة المقبلة حتى وتعرض التعیینات الصادرة عن مجلس الإدارة على الجمعیة العامة ال

، وفي حالة عدم المصادقة فإن المداولات المتخذة والتصرفات التي قام بها اتصادق علیه

في فقرتها الأولى من  618المجلس سابقا تعتبر صحیحة، هذا ما جاء في نص المادة 

  القانون التجاري.

لجمعیة العامة وفي حالة ما إذا أهمل المجلس القیام بالتعیینات المطلوبة أو استدعاء ا

الأمر أن یطلب من القضاء تعیین بلإجراء التعیینات أو المصادقة علیها جاز لكل معني 

  من القانون التجاري). 618/3وكیل یكلف باستدعاء الجمعیة العامة ( المادة 

                                                             
أنها ذكرت ثلاثة أسباب فقط لشغور منصب مجلس الإدارة ( الوفاة،  617/1وما یمكن ملاحظته من خلال استقراء نص المادة  -1

وجود مانع قانوني كالحجر، أو الجنون، أو العته، أو السفه، أو شهر الاستقالة والعزل)، غیر أن أسباب شغور المنصب كثیرة منها 

  الإفلاس أو بسبب عقوبة جنائیة.
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وتجدر الإشارة، أن المشرع الجزائري لم ینص على أن للجمعیة العامة العادیة تعیین 

، بینما ند غیابهمفي مجلس الإدارة یحلون محل الأعضاء الأصلیین عأعضاء احتیاطیین 

من  240والمادة  1981لسنة  159من قانون الشركات رقم  78المشرع المصري في المادة 

لائحته التنفیذیة، أجاز لنظام الشركة أن یتضمن تنظیم أوضاع أعضاء احتیاطیین بمجلس 

  حوال الغیاب لضمان استمراریة عمل المجلس.الإدارة یحلون محل الأعضاء الأصلیین في أ

  لأعضاء مجلس الإدارة.اختصاص الجمعیة العامة العادیة في تجدید العضویة  -ب

شركة المساهمة، یحق للجمعیة اء مدة عضویة أعضاء مجلس إدارة في حالة انته

  العامة العادیة إعادة انتخابهم لفترة ثانیة.

أعضاء مجلس الإدارة إذا رأت أنهم یحسنون  بانتخاوتقوم الجمعیة العامة بإعادة 

بحیث مكنوا الشركة من استثمار مشروعها  ون الشركة بكفاءتهم وخبراتهم ،تدبیر وتسییر شؤ 

  .  1بشكل أنجع یدر علیها ربحا كبیرا

على ما یلي:" یجوز إعادة  يمن القانون التجار  613وفي هذا الصدد، نصت المادة 

  .القائمین بالإدارة" انتخاب

أعضاء مجلس  انتخابیتضح من خلال هذا النص أن المشرع الجزائري أجاز إعادة 

الإدارة لعهدة ثانیة، غیر أنه لم یحدد عدد المرات التي یمكن إعادة انتخاب نفس العضو في 

كما أن المشرع الجزائري لم یبین الإجراءات التي یتم بها التجدید  ،مجلس إدارة نفس الشركة

من  234/2إجراءات  تجدید العضویة في المادة  أعتبرالمشرع المصري  للعضویة ، بینما

یسري علیه كافة الشروط والأحكام التي  اجدید االلائحة التنفیذیة لقانون الشركات، تعیین

  تسري على  التعیین لأول مرة.

  

  

  

                                                             
  .237نادیة فضیل، المرجع السابق ، ص -1
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  اختصاص الجمعیة العامة العادیة في عزل أعضاء مجلس الإدارة: ثانیا:

یة العامة العادیة هي صاحبة الاختصاص بتعیین أعضاء مجلس إذا كانت الجمع

من القانون التجاري،  613، وهذا ما أشارت إلیه المادة 1الإدارة، فهي أیضا المختصة بعزلهم

المشرع الجزائري عزل أعضاء مجلس الإدارة من طرف الجمعیة العامة في أي  زبحیث أجا

  وقت.

مسؤولیة شخصیة عن دیون  مسئولینرة غیر والحكمة في ذلك، أن أعضاء مجلس الإدا

شركة المساهمة، وقد یدفعهم ذلك إلى التهاون في إدارتها لذا أجیر للجمعیة العامة عزلهم 

كما أن إعطاء الجمعیة العامة للمساهمین حق عزل أعضاء  ،2متى دعت الحاجة إلى ذلك

لشركة المساهمة، فمجلس یتفق مع طبیعة العلاقة التي تربط مجلس الإدارة با ةمجلس الإدار 

، ولو 3الإدارة في مركز الوكیل عن الجمعیة العامة ومن حق الموكل عزل وكیله في أي وقت

لأغلبیة وق المساهمین ومن العدل أن یكون مدة العضویة، وهذا یعد حمایة لحق انتهاءقبل 

أن  او جدأو أي عضو من أعضائه عند فقد الثقة به إذا و  ةالمساهمین حق عزل مجلس الإدار 

  مصلحتهم أصبحت في خطر.

وفي النمط الحدیث من التسییر، یجوز للجمعیة العامة بناء على اقتراح من مجلس 

  .4المراقبة عزل أعضاء مجلس المدیرین

  

تجدر الإشارة، أن عزل عضو مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین لا یكون صحیحا إلا و 

  .1أو الإخفاق فیها أو الغش أو التزویرإذا كان له مسوغ قانوني كإساءة إدارة الشركة 

                                                             
، وأنظر 374، ص2002محمد فرید العریني، هاني محمد دویدار، قانون الأعمال، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، -1

  :في نفس المعنى

- Merle philipe, Droit commercial, (société commerciales), 14édition, Dalloz, 2010,p44 
  470مصطفى كمال طه، المرجع السابق،ص  -2
  نقلا عن: 112نادیة فضیل، المرجع السابق، ص  -3

  .112أحمد محرز، نظام الشركات المساهمة، ص -  
  من القانون التجاري. 645/1أنظر المادة  -4
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أي أن قرار العزل یجب أن لا یكون تعسفیا وإلا وجب تعویض العضو المسؤول عن 

قرار العزل التعسفي، غیر أن المشرع الجزائري لم ینظم مسألة العزل التعسفي الذي قد یلحق 

یر مقبولة مما الجمعیة العامة إلى أسباب غ لاستنادالضرر بعضو مجلس الإدارة نتیجة 

یفرض ضرورة تعویضه عن الضرر الذي قد یمس كرامته كإنسان أو شرفه أو سمعته كأن 

  یتهم ظلما بالسرقة أو التزویر.

 ةوقد ذهب بعض من الفقه الإنجلیزي، إلى أن قرار الجمعیة العامة بعزل مجلس الإدار 

نیة للجمعیة العامة یجب أن یصدر بموجب قرار كتابي في اجتماع صحیح من الناحیة القانو 

، مع العلم أنه بالرغم من استحالة مناقشة 2قرار فلا یكفي مجرد الإیماء وأن یصدر في شكل 

في جدول الأعمال، إلا أنه یحق للجمعیة العامة عزل أعضاء  رجأي موضوع غیر مد

مجلس الإدارة ولو لم یكن ذلك واردا في جدول الأعمال وهذا ما یفهم من خلال نص المادة 

رقم  من قانون الشركات المصري 77/2دة من القانون التجاري السالفة الذكر، والما 613

والتي جاء فیها: " یجوز للجمعیة العمومیة في أي وقت عزل مجلس  1981لسنة  159

  الإدارة أو أحد  أعضائه، ولو لم یكن وارد بجدول الأعمال".

جدول أعمال الجمعیة لكي  ، أنه لا ضرورة لإدراج مسألة العزل في3ویرى البعض 

   : یحق لها المداولة فیها وذلك لعدة أسباب وهي

من مجلس  . أن دعوة الجمعیة العامة للانعقاد في أغلب الأحیان تكون بناء على توجیهها-

الإدارة وفي تلك الحالة یقوم المجلس بتدوین جدول الأعمال بذاته، ولا یتصور أن یتضمن 

نفسه، لذلك لا یجوز أن یترك لمشیئة المجلس أمر بن منصبه جدول الأعمال مسالة عزله م

  عزله من عدمه.

                                                                                                                                                                                              
  .413، ص1983أبو زید رضوان، شركات المساهمة والقطاع العام، دار الفكر العربي، مصر، -1
  ، نقلا عن:99رحاب محمود داخلي على، المرجع السابق، ص -2

-Demis keenan, and Sarah Riches, business law, 1995, p162                                                  
  .101داخلي علي، المرجع السابق، ص رحاب محمد -3
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إن فكرة الإلغاء، بأخذ قرار العزل تحت مظلة الوقائع الخطیرة التي تتكشف أثناء  - 

الاجتماع، ذلك أنه في حالة ما إذا أدرج قرار عزل مجلس الإدارة في جدول الأعمال وكان 

المخالفات فإننا بذلك نتیح الفرصة لیسرع بإخفاء تلك ذلك المجلس مرتكبا بالفعل لبعض 

ومن ناحیة أخرى أنه في حالة عدم ارتكاب ذلك المجلس  ،المخالفات بطریقة أو بأخرى

مخالفات في حق الشركة فإن إعلان قرار العزل سوف ینطوي على التشكیك في ذمته 

 وإحساس بالإحراج دونما داعي.

في جدول الأعمال یجعل مجلس الإدارة بكامل أعضائه  إن عدم اشتراط ذكر قرار العزل -

في حالة من الترقب والحذر المستمر في جمیع الأوقات والتصرفات وتجعله یبذل قصارى 

جهده لرعایة مصالح الشركة لكي یحتفظ بمنصبه أطول فترة ممكنة، حیث أنه معرض للعزل 

  في أي وقت وإن لم یدرج في جدول الأعمال. 

الجمعیة العامة العادیة في تقریر الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس  ثالثا: اختصاص

  الإدارة.

توافر یشترط القانون وجوب تخصیص مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة لتشجیع من ت

لهم لبذل الجهد والعطاء الكبیرین اللذین لا  وةودع ،شركات المساهمةفیهم الكفاءة لتولي إدارة 

على الأرباح، وعلیه فإن  الحصول ة وأن قصد الشركات هویمكن أن یكونا بالمجان خاص

  عد مجانیة فلا بد من مقابل إزاء جهودهم.توظیفة أعضاء مجلس الإدارة لا 

وحمایة للمساهمین من التعسف، نظم القانون هذه المكافآت حتى لا یتعسف أعضاء 

لمجلس  ذه المكافآتلجمعیة العامة العادیة منح هلوكل أمجلس الإدارة في تقدیر مكافآتهم و 

   .1في مبلغ ثابت سنویا عن بدل الحضور ةأالإدارة نظیر نشاطه، وتتمثل هذه المكاف

والنسب  ضورویحدد مجلس الإدارة كیفیات توزیع المبالغ الإجمالیة التي تمثل بدل الح

  .2بین أعضائه 

                                                             
من القانون التجاري والتي نصت على ما یلي: " تمنح الجمعیة العامة لمجلس الإدارة مكافآت عن نشاط أعضائه،  632/1المادة  -1

  مبلغا ثابتا سنویا عن بدل الحضور ویقید هذا المبلغ على تكالیف الاستغلال".
  جاري.من القانون الت 632/4أنظر المادة  -2
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 وتكون هذه المكافآت متفاوتة في النسبة، إذا لا یتساوى العضو الذي یحضر كل

جتماع مجلس امع الذي یتغیب في بعضها، كما أن العضو الذي یتغیب عن  الاجتماعات

  .1 الإدارة خلال ثلاثة مرات بدون تقدیم أي عذر مقبول یعتبر مقصیا من العضویة

ورغم السلطات الممنوحة للجمعیة العامة في تحدید مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، إلا 

اء جإذ  ،من القانون التجاري 728و 727لطة في المادتین أن المشرع الجزائري قید هذه الس

دفع المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة متوقف حسب كل حالة أن منه " 727في نص المادة 

  .على دفع الأرباح للمساهمین"

عشر الأرباح  ن یجاوز مبلغ المكافآتأمن نفس القانون: "لا یسوغ  728ونصت المادة 

  القابلة للتوزیع بعد طرح:

 حتیاطات المكونة تنفیذا لمداولة الجمعیة العامة.الا-

 المبالغ المرحلة من جدید. -

ولتقدیر المكافآت یمكن أیضا مراعاة المبالغ المشروع في توزیعها التي تقتطع حسب 

ة جعتبار المبالغ المدر اولا یسوغ  722الشروط المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة 

  ".وات الإصدار لأجل حساب المكافآتالمقتطعة من علافي رأس المال أو 

وما یمكن ملاحظته من خلال هذه النصوص، أن المشرع الجزائري قدم مصلحة 

المساهمین على مصلحة أعضاء مجلس الإدارة، فقرر عدم دفع المكافآت لأعضاء مجلس 

صویت أعضاء ، غیر أن المشرع لم یمنع تبعد توزیع الأرباح على المساهمینالإدارة إلا 

مجلس الإدارة على القرارات التي  تتعلق بتقدیر أتعابهم ومكافآتهم وهذا ما یؤدي إلى 

استغلال منصبهم والتصویت لصالحهم وإهمال مصالح المساهمین، في حین أن المشرع 

المصري لم یجز مطلقا لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصویت على قرارات الجمعیة 

 59من قانون الشركات المصري رقم  74تحدید رواتبهم ومكافآتهم (المادة  العامة في شأن

  ).1981لسنة 

                                                             
  .83زكودة خالدة ، المرجع السابق، ص  -1
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  على تصرفات مجلس الإدارة: العادیة رابعا: سلطة الجمعیة العامة

إلا أن هذه  ،دارة كامل السلطات في مباشرة الأعمال المتعلقة بإدارة الشركةلمجلس الإ

فلا یجوز لمجلس الإدارة وهو  ، جمعیة العامةال اختصاصالسلطات یحد منها ما یدخل في 

على مجلس الإدارة أن یتقید  نتعیسلطات الجمعیة العامة، فی دد إدارة الشركة أن یتجاوزبص

  .1شركة المساهمةصاحبة السلطة العلیا في  باعتبارهابقراراتها 

رف وقد أكد المشرع الجزائري على تمتع رئیس مجلس الإدارة بالسلطات الواسعة للتص

الشركة في كل الظروف مع مراعاة السلطات التي یخولها القانون صراحة للجمعیة  باسم

  .2العامة للمساهمین

لك وأعطى ط نفوذ الجمعیة العامة أكثر من ذأما المشرع المصري، فقد ذهب إلى بس

لها الحق في التصدي لأي عمل من أعمال الإدارة إذا عجز عضو الإدارة عن البت فیه، 

مدهم عدم عدد من أعضائه أو تع م اكتمال نصاب المجلس لعدم صلاحیةبسبب عد

  من قانون الشركات المصري). 54/2الحضور (المادة 

على المشرع الجزائري توسیع صلاحیات وسلطات الجمعیة وتجدر الإشارة أنه ینبغي 

سباب القرارات التي لا یستطیع مجلس الإدارة البت فیها لأي سبب من الأ اتخاذالعامة في 

  كعدم اكتمال نصاب المجلس، حمایة للمساهمین وبغرض عدم تعطیل مصالح الشركة.

  الإدارة:ها مجلس معلى العقود التي یبر العادیة خامسا: سلطة الجمعیة العامة 

مجلس الإدارة فیما یبرمه من عقود، حیث یتولى هذا على للمساهمین الحق في الرقابة 

قیام بالأعمال التي  یقتضیها غرض الشركة عدا ما احتفظ الأخیر جمیع السلطات اللازمة لل

به القانون أو نظام الشركة للجمعیة العامة، ومع ذلك لا یجوز لمجلس الإدارة إبرام العقود أو 

القیام ببعض التصرفات ما لم تكن هذه التصرفات مصرح بها في نظام الشركة أو كانت مما 

                                                             
، مقال منشور بمجلة القدس ]شركة المساهمة والقیود الواردة علیها (دراسة مقارنة)ال إدارةسلطات مجلس  [حمدي محمود بارود، -1

  .305، ص2011أیلول،  ،المفتوحة للأبحاث والدراسات، العدد الخامس والعشرون
  قانون التجاري.من ال 638/2أنظر المادة -2
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هاتین الحالتین وجب لإبرام العقود أخذ موافقة وفي غیر  ،یدخل بطبیعته في غرض الشركة

  الجمعیة العامة.

اشترط المشرع الجزائري عدم نفاذ بعض العقود التي یبرمها القائمون  ،ددصوفي هذا ال

بالإدارة مع الشركة سواء كانت بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، إلا بعد إجازة وترخیص من 

التي  للاتفاقیاتمن مندوبي الحسابات وكذلك بالنسبة الجمعیة العامة مسبقا بعد تقدیم تقریر 

تعقد بین الشركة ومؤسسة أخرى إذا كان أحد القائمین بإدارة الشركة مالكا شریكا أو مسیرا أم 

أو مدیر للمؤسسة وعلى القائم بالإدارة الذي یكون في حالة من الحالات  بالإدارةقائما 

  .1 الإدارةالمذكورة أن یصرح بذلك إلى مجلس 

تناول عملیات الشركة تالعادیة التي  الاتفاقیاتویستثنى من ترخیص الجمعیة العامة 

ر تحت طائلة البطلان المطلق على القائمین بالإدارة أن یعقدوا قروضا ظمع زبائنها، ویح

ر حظوا منها على فتح حساب جار لهم على المكشوف، كما یصللدى الشركة أو أن یح

ضامنا احتیاطیا لالتزاماتهم تجاه الغیر وعلى مندوبي  یلا أوعلیهم أن یجعلوا منها كف

قیات التي رخص بها لمجلس االحسابات أن یقدموا للجمعیة العامة تقریرا خاصا عن الاتف

  .2ةالإدار 

لعضو مجلس الإدارة  الجزائري لم یجز أن المشرع ،ویتضح من خلال هذه النصوص

ینة خشیة تفضیله لمصلحته الشخصیة على المب أن یتعامل مع الشركة إلا ضمن الضوابط

مصلحة الشركة حمایة للمساهمین والغیر، ولم یكتف المشرع بوجوب  خضوع تصرفات 

مجلس الإدارة لترخیص من الجمعیة العامة، بل أوجب إخضاع العملیة لفحص من جانب 

  مندوب الحسابات وألزمه بوضع تقریر عنها.

                                                             
ویبدوا أن المشرع الجزائري قد حذا حذو المشرع الفرنسي الذي نص على الترخیص ، من القانون التجاري 2و628/1أنظر المادة  -1

من قانون الشركات  3و 103/2النسبة للعقود والتصرفات الذي یبرمها عضو مجلس الإدارة (المادة بالمسبق من طرف الجمعیة العامة 

  ).1966سنة الفرنسي ل
  من القانون التجاري. 628/3أنظر المادة  -2
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ان هو، هل الترخیص الذي نص علیه المشرع غیر أن السؤال الذي یتبادر إلى الأذه

هو ترخیص عام أم خاص؟ أي بمعنى هل یجب الحصول على ترخیص خاص عن كل 

لحصول على ترخیص لعدد غیر تصرف یبرمه القائم بالإدارة مع الشركة أم أنه یكفي ا

  .من العقود والتصرفاتمحدود 

وجوب وجود ترخیص ضل غیر أنه من الأفم یشر المشرع الجزائري لهذه المسألة، ل

خاص بكل تصرف أو عقد، للتأكد من أن العقد الذي أبرم مع الشركة الذي یشترك في 

  له أو حصوله على مزایا خاصة. محاباةدارتها عضو مجلس الإدارة قد تم دون إ

  

في رفع دعوى المسؤولیة على أعضاء مجلس العادیة الجمعیة العامة  اختصاصسادسا: 

  .الإدارة

بها أعضاؤه والتي  ر أعضاء مجلس الإدارة نتیجة للمزایا الحسنة التي یتمتعختیاایتم 

حملت الجمعیة العامة للمساهمین على وضع الثقة فیهم وتكلیفهم بتسلم مهام الشركة، فیجب 

ة معلى هؤلاء الأعضاء أن یؤدوا مهمتهم على أكمل وجه ویقتضي هذا الواجب منهم المداو 

ي حالة إساءة أعضاء مجلس الإدارة تدبیر شؤون الشركة على حضور جلسات المجلس، وف

عن الضرر الذي  مسئولونأو في حالة مخالفتهم للقوانین أو نصوص نظام الشركات،  فإنهم 

  ینشأ عن إساءتهم ومخالفتهم.

ونیة المسؤولیة ویترتب على إخلال أعضاء مجلس الإدارة بالتزاماتهم العقدیة أو القان

القانون في تنظیمها حمایة لذوي المصالح وخشیة من استغلال نفوذهم ، لذالك تدخل المدنیة

لیة و عها القانون، حیث أقر المشرع بمسؤ في إدارة الشركة دون مراعاة الضوابط إلى وض

رئیس وأعضاء مجلس الإدارة تجاه الشركة والمساهمین والغیر عن جمیع  أعمال الغش 

  ون أو لنظام الشركة وعن الخطأ في الإدارة.وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقان

ویتضح مما سبق أن أصحاب الحق في رفع دعوى المسؤولیة على أعضاء مجلس 

  ین والمتعاقدین مع الشركة.نالإدارة ثلاثة، الشركة، المساهمون، وغیر الدائ
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ة وما یهمنا في هذا المقام، دعوى الشركة التي ترفعها الجمعیة العامة لما لهذه الأخیر 

من سلطة علیا في الشركة وتتولى تقریر ما یعود إلى مصلحتها وتمثل جمیع المساهمین 

وترعى مصالحهم كصلاحیة المحافظة على حقوقهم، إذا تبین أن مجلس الإدارة قد تجاوز 

بحیث لا یحق  وألحق خسارة بها،صلاحیاته وخالف القوانین أو عقد  الشركة ونظامها 

عن طریق الجمعیة العامة للمساهمین لعدم وجود علاقة عقدیة أو مقاضاة مجلس الإدارة إلا 

  .1قانونیة مباشرة بین مجلس الإدارة والمساهم

الدعوى التي ترمي إلى تنظیم وتحدید "دعوى الشركة، بأنها  Réné Robére وقد عرف 

، "العلاقات التي یجب أن توجد بین المساهمین من جهة والشخص المعنوي من جهة أخرى

 ه یمكن تعریفها بأنها الدعوى التي ترفعها الشركة دفاعا عن مصالح مجموع المساهمینوعلی

  .2ضد أعضاء مجلس الإدارة الذین ارتكبوا خطأ لتعویض الضرر اللاحق بذمتها المالیة

الشركة وبناءا على قرار من الجمعیة العامة  باسموالأصل أن دعوى الشركة ترفع 

لها كمدعي في هذه الدعوى مهما كانت صفته بشرط أن للشركة وهي التي تختار من یمث

  .3تعهد إلیهم ذلك الجمعیة العامة للمساهمین

وتجدر الإشارة أن القانون التجاري الجزائري أعطى الحق للشركة في رفع دعوى 

من القانون  23مكرر  715المسؤولیة المدنیة ضد مجلس الإدارة، حیث نص في المادة 

وجه الإنفراد أو التضامن حسب  ىعل مسئولونیعد القائمون بالإدارة یلي: " التجاري على ما

الحالة تجاه الشركة أو الغیر، إما عن المخالفات الماسة بالأحكام التشریعیة أو التنظیمیة 

المطبعة على شركات المساهمة، وإما عن خرق القانون الأساسي أو عن الأخطاء المرتكبة 

بیر من القائمین بالإدارة في نفس الأفعال، فإن المحكمة إذا شارك عدد كو أثناء تسییرهم، 

  تحدد حصة كل واحد في تعویض الضرر".

                                                             
مقال منشور بمجلة الرافدین للحقوق،  ،كامل عبد الحسین البلداوي، عالیة یونس الدباغ، المسؤولیة المدنیة لأعضاء مجلس الإدارة -1

  . 46]، ص 68ص-13،[ص2006، 27، السنة الحادیة عشرة، العدد 8مجلد 
  .2010التجاریة، دار القلم للطباعة والنشر، الرباط، المغرب، ربیعة غیث، الشركات  -2

محمد توفیق سعودي، المسؤولیة المدنیة والجنائیة لأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة عن أعمال الشركة، دار الأمین،   3

  .83،ص2001
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یتبین من خلال هذا النص، أن المدعي علیه في دعوى المسؤولیة المدنیة إما أن یكون 

مجلس الإدارة كله أو بعض من أعضائه أو أحد أعضائه، فإذا كان مجلس الإدارة بكامله 

اء اشتركوا جمیعا في الخطأ نظر لتضامنهم أمام الشركة، ویجوز للشركة یفترض أن الأعض

  رفع دعوى المسؤولیة على عضو من أعضاء مجلس الإدارة إذا صدر عنه الخطأ بمفرده.

أما عن موضوع الدعوى، فیمكن أن ترفع دعوى المسؤولیة من الشركة على مجلس 

جلس الإدارة، وقد یكون الضرر الذي الإدارة لتعویضها عما أصابها من ضرر نتیجة لخطأ م

أصابها هو نقص في رأس المال أو ما تكبده من تعویض دفعته لمضرور نتیجة أخطاء 

المجلس مما أدى إلى تشویه  اءمجلس الإدارة، أو ما أصاب الشركة من أضرار نتیجة أخط

ء صورتها وسمعتها مما أضعف ائتمانها مثل امتناع الغیر عن إقراضها أو عدم إعطا

  .1 الدائنین أجلا لها في الوفاء بدیونها

ة یقضي ك، على بطلان كل شرط في القانون الأساسي للشر 2وتجمع أغلب القوانین

ة مشروطا بأخذ الرأي المسبق للجمعیة العامة أو إذنها، ولا یكون كجعل ممارسة دعوى الشر ب

ضد أعضاء مجلس لأي قرار صادر عن الجمعیة العامة أي أثر لانقضاء دعوى المسؤولیة 

لما قد یستطیع مجلس  أثناء القیام بمهامهم، وذلك لدرء الإدارة في حالة ارتكابهم لأخطاء

الإدارة من الوصول إلیه من مصادقة الجمعیة العامة على تصرفاته وإبراء ذمته من أیة 

  مسؤولیة ناتجة عن هذه التصرفات وما یتبع ذلك من إهدار لمصالح المساهمین.

على مجلس إدارة الشركة السهر والإخلاص بأعمال الشركة كافة لتحقیق لذا یتوجب 

غرضها، أما إذا أخطأ في أداء واجباته أو أساء في استعمال سلطته ولم یبذل العنایة 

الجمعیة العامة  تالمطلوبة، فیلاحق عمل مجلس الإدارة القضاء ولا یشفع له ولو أجاز 

  تصرفاته.

                                                             
  86محمد توفیق سعودي، المرجع السابق ، ص  1
 102/1، والمادة 1966من قانون الشركات الفرنسي لسنة  246ن التجاري الجزائري، والمادة من القانو  25مكرر 715انظر المادة   2

  من قانون الشركات المصري.
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وات ابتداء من تاریخ نقائمین بالإدارة بمرور ثلاث سوتتقادم دعوى المسؤولیة ضد ال

ارتكاب العمل الضار، أو من وقت العلم به إن كان قد أخفي، غیر أن الفعل المرتكب إذا 

  . 1كان جنایة فإن الدعوى في هذه الحالة تتقادم بمرور عشر سنوات 

التفتیش على وفي إطار الرقابة على أعمال مجلس الإدارة، أخذ المشرع المصري بنظام 

شركة المساهمة كوسیلة من الوسائل الرقابیة على أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، 

، بحیث سمحت للجهة 1981لسنة  159من القانون رقم  158وهذا ما نصت علیه المادة 

على الأقل من رأس المال بالنسبة إلى  %20الإداریة المختصة، وللشركاء الحائزین على  

على الأقل من رأس المال بالنسبة لغیرها من شركات المساهمة  % 10وعلى نسبة البنوك، 

عضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات من لأأن یطلبوا التفتیش على الشركة فیما ینسب 

مخالفات جسیمة في أداء واجباتهم التي یقررها القانون أو النظام متى وجد من الأسباب ما 

  .2 اتیرجح وجود هذه المخالف

إلى أبعد من ذلك، ونص على توقیع غرامات مالیة على  وقد ذهب المشرع المصري

أعضاء مجلس الإدارة اللذین لم یحضروا اجتماع الجمعیة العامة بغیر عذر مقبول، كما 

نص على إمكانیة النظر في عزلهم وانتخاب غیرهم من طرف الجمعیة العامة في حالة تكرر 

). وهذا بخلاف 1981من سنة  159نون الشركات المصري رقم من قا 60غیابهم (المادة 

  المشرع الجزائري الذي لم ینظم مسألة عدم حضور أعضاء مجلس الإدارة.

  

  

  المراقبة. مجلسالفرع الثاني: سلطات الجمعیة العامة على 

لمنعرج الحاسم في مجال مراقبة شركات المساهمة، یعتبر قانون الشركات الفرنسي ا

ث فیها مجلس للمراقبة في نظام جدید للتسییر بحیث أصبح من الضروري تدعیم لأنه استحد

أجهزة المراقبة من أجل حمایة المساهمین وذلك بواسطة تحسین مستوى الشفافیة والإعلام، 
                                                             

  من القانون التجاري. 26مكرر  715أنظر المادة  -1
  . 272أبو زید رضوان، الرجع السابق، ص  -2
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ومن هنا یتضح أن رهان السلطة في شركة المساهمة یتمثل في الإدارة والتسییر والمراقبة 

  أیضا.

فرنسي قد أخذ بالملاحظات التي قدمها مختلف الفقهاء وقام بإحداث ویبدوا أن المشرع ال

والذي استلهمه  1966جدید من الإدارة لشركة المساهمة بموجب قانون الشركات لسنة  نمط

ل الإدارة عن المراقبة من خلال خلق مجلس للمدیرین صمن المشرع الألماني، حیث قام بف

    1ته مراقبة تسییر الشركة.مهمته إدارة الشركة ومجلس للمراقبة مهم

لكي الشركة على المسیرین یبدو وهمیا وهو الأمر الذي ولقد كان تأثیر المساهمین ما

وضع الطابع الدیمقراطي لشركة المساهمة في خانة الشك، ویتجاوب هذا النموذج الثنائي مع 

 ومهام المدیر السیاسة العامة الداخلیة والدولیة، حیث لاحظنا فصلا بین مهام مالك الشركة

2.  

نتهج ا، المعدل والمتمم للقانون التجاري 08-93وبصدور المرسوم التشریعي رقم 

لهذا النوع من التسییر، المشرع الجزائري نهج المشرع الفرنسي، وأخضع شركات المساهمة 

سلطات الجمعیة العامة تتقلص في هذا النمط من الإدارة مقارنة لما هو علیه الحال غیر أن 

عامة بسلطات على لنموذج التقلیدي القائم على مجلس الإدارة، حیث لا تتمتع الجمعیة الفي ا

  على هیئة المراقبة. اختصاصاتمجلس المدیرین لكن في المقابل لها  هیئة التسییر و

وقبل التطرق إلى صلاحیات الجمعیة العامة للمساهمین على مجلس المراقبة، یجب 

  بة ثم صلاحیاته في مراقبة شركات المساهمة.التعرف على تكوین مجلس المراق

  .أولا: تشكیل مجلس المراقبة

) 7نص المشرع الجزائري على تشكیلة مجلس المراقبة التي یجب أن یتكون من سبعة (

من القانون التجاري)،  657) كحد أقصى (المادة 12أعضاء كحد أدنى واثني عشر عضوا (

                                                             
مة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في تخصص قانون الأعمال، بن جمیلة محمد، مسؤولیة محافظ الحسابات في مراقبة شركة المساه -1

  .12، ص2011كلیة الحقوق، (قسم القانون الخاص)، جامعة منتوري، قسنطینة، 
2- Laure Brunouw/ l’exercice du contrôle dans les sociétés anonymes/ thése de doctorat- université de 
lille 2/exrait de :www.sdoctorale 74. Univ-lille 2.fr / File admin/ master- recherche /T-1- chargement/ 
mémoires / affaires/ brounouw 103.p.d.f/page 26. 
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) عضوا بشرط أن 24مالي إلى أربعة وعشرین (وفي حالة الدمج یمكن أن یصل العدد الإج

رقابة أكثر من ستة أشهر (المادة یكون الأعضاء قد مضت عضویتهم أي مارسوا مهام ال

  من القانون التجاري). 658

هذا ویجب أن یكون أعضاء مجلس المراقبة مساهمین في الشركة لذلك أوجب علیهم 

من القانون التجاري)، وذلك  659لمادة القانون حیازة أسهم الضمان الخاصة بالتسییر (ا

لا یجوز لأي عضو كما من القانون نفسه،  619حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 

  من القانون التجاري). 661من أعضاء مجلس المراقبة الانتماء إلى مجلس المدیرین (المادة 

  ثانیا: صلاحیات مجلس المراقبة.

راقبة في الرقابة الدائمة على سیر أعمال الشركة تنحصر المهمة الأساسیة لمجلس الم

من طرف مجلس المدیرین، فهو الذي یتولى مراقبة مجلس المدیرین، وذلك طبقا لنص المادة 

  من القانون التجاري الجزائري: " یمارس مجلس المراقبة الرقابة الدائمة للشركة..." 654

ل یوله في سب، تي یراها ضروریةویجوز لمجلس المراقبة طیلة السنة إجراء الرقابة ال

من  655(المادة  ذلك الحق في الإطلاع على كل الوثائق التي یراها مفیدة للقیام بذلك.

  القانون التجاري الجزائري).

حسابات الشركة لكن لا ینبغي خلطها مع  انتظامكما یقوم مجلس المراقبة بالرقابة على 

تي ترتكز أساسا على الحسابات في حین أن رقابة الرقابة التي یقوم بها محافظ الحسابات، وال

  1مجلس المراقبة تعد نتیجة حتمیة للرقابة التي یفرضها على التسییر.

بالإضافة إلى ذلك، یراجع مجلس المراقبة التقریر المقدم من طرف مجلس المدیرین في 

عملیة  كل ثلاثة أشهر على الأقل وعند نهایة كل سنة مالیة ویتمحور هذا التقریر حول

 3و716/2تسییر الشركة كما یلتزم كل سنة مالیة بتقدیم وثائق الشركة التي ذكرتها المادة 

العام وحساب الخسائر والأرباح والمیزانیة،  الاستغلالمن القانون التجاري والمتعلقة بحساب 

                                                             
1  Brunouw, op-cit, p27. 
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وبعد مراجعة تقریر مجلس المدیرین یقوم مجلس المراقبة بتقدیم ملاحظاته حوله وحول 

  .من القانون التجاري) 656ب السنة المالیة للجمعیة العامة العادیة (المادة حسا

  ثالثا: سلطات الجمعیة العامة على أعضاء مجلس المراقبة:

ول القانون للجمعیة العامة العادیة سلطة تعیین أعضاء مجلس المراقبة وعزلهم خ

به من  ونا یقوموتجدید عضویتهم إن اقتضى الأمر، كما تختص بمنح مكافآت نظیر م

أعمال الرقابة، وفي حالة إخلالهم بواجباتهم تقع علیهم المسؤولیة تجاه الجمعیة العامة 

  للمساهمین، وسنتناول هذه الاختصاصات بالتفصیل الآتي:

اختصاص الجمعیة العامة العادیة في تعیین وعزل أعضاء مجلس المراقبة وتجدید  -أ

  :عضویتهم

دیة انتخاب أعضاء مجلس المراقبة، وقد یكون العضو من تتولى الجمعیة العامة العا

الأشخاص الطبیعیین كما قد یكون من الأشخاص المعنویین الذي یعین من یمثله بصفة 

  1دائمة.

من القانون التجاري، تحدد مدة وظائفهم في القانون  662وحسب نص المادة   

 یجوز أن تتعدى المدة ثلاث الأساسي للشركة، فإذا تم تعیینهم في القانون  الأساسي فلا

من طرف الجمعیة العامة التأسیسیة أو الجمعیة العامة العادیة  انتخابهمسنوات، أما إذا تم 

فلا یجوز أن تتعدى المدة ستة سنوات ویمكن إعادة انتخاب الأعضاء نفسهم لعهدة أخرى ما 

  لم ینص القانون الأساسي على خلاف ذلك.

في  الانتماءخص المعنوي، یجوز للشخص الطبیعي وعلى عكس الممثل الدائم للش

الوقت نفسه إلى أكثر من خمسة مجالس مراقبة لشركات المساهمة مقرها بالجزائر ( المادة 

  من القانون التجاري). 664

وفاة أو استقالة أحد الأعضاء یجوز لمجلس  إثروفي حالة شغور منصب أو أكثر 

 665/1عضاء بصفة مؤقتة لإتمام العدد ( المادة لأاعین یالمراقبة بین جلستین عامتین، أن 

                                                             
  من القانون التجاري. 663أنظر المادة،   1
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من القانون التجاري)، وإذا بلغ عددهم أقل من الحد الأدنى القانوني وجب على مجلس 

المدیرین في هذه الحالة استدعاء الجمعیة العامة العادیة للانعقاد بغرض إتمام عدد أعضائه 

  من القانون التجاري). 665/2( المادة 

د الأعضاء أقل من الحد الأدنى المنصوص علیه في القانون الأساسي وإذا أصبح عد

ات مؤقتة لإتمام تعیینالقیام ب راقبةدون أن یكون أقل من الحد القانوني وجب على مجلس الم

من القانون  665/3من الیوم الذي وقع فیه الشعور( المادة  ابتداءالعدد في أجل ثلاثة أشهر 

المؤقتة التي یقوم بها مجلس المراقبة إلى مصادقة الجمعیة التجاري)، وتخضع التعیینات 

من القانون التجاري)، وعند عدم المصادقة تعتبر  665/4العامة العادیة المقبلة (المادة 

من القانون التجاري)، وفي  665/5تصرفات مجلس المراقبة ومداولاتها صحیحة (المادة 

لس المراقبة القیام بالتعیینات المطلوبة جاز حالة عدم استدعاء الجمعیة العامة أو أهمل مج

وكیل یكلف باستدعاء الجمعیة العامة لإجراء  تعیینلكل معني أن یطلب من القضاء 

التعیینات والمصادقة على التعیینات المشار إلیها في الفقرة الثالثة من نفس المادة (المادة 

  من القانون التجاري). 665/6

رئیس للمدة نفسها التي یعین لها الأعضاء،  بانتخاب ویقوم أعضاء مجلس المراقبة

  من القانون التجاري). 666ویتولى الرئیس استدعاء المجلس وإدارة المناقشات (المادة 

مدة عضویتهم في المجلس، غیر أنه  بانتهاءوتنتهي مهام أعضاء مجلس المراقبة 

انون الأساسي على خلاف ذلك لم ینص الق یجوز  للجمعیة العامة العادیة إعادة انتخابهم ما

من القانون التجاري) كما أعطى المشرع الجزائري للجمعیة العامة العادیة  662/1(المادة 

  من القانون التجاري) 662/4سلطة عزلهم في أي وقت (المادة 

  سلطة الجمعیة العامة العادیة في منح مكافآت أعضاء مجلس المراقبة: -ب

العادیة منح أعضاء مجلس المراقبة أجرا ثابتا مقابل أجاز المشرع للجمعیة العامة 

 (المادة الاستغلالأعمال الرقابة التي یقومون بها ویقید أجر أعضاء المجلس من تكالیف 

  من القانون التجاري). 668
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  مسؤولیة أعضاء مجلس المراقبة تجاه الجمعیة العامة: -ج

مسؤولیة شخصیة عن  بمسؤولیة أعضاء مجلس المراقبة 1أقر المشرع الجزائري

مسؤولیة التسییر  هم لمهامهم دون أن یلقي علیهم عبءالأخطاء التي یرتكبونها أثناء أدائ

مدنیا عن الجنح  مسئولینونتائجها، ذلك أن التسییر یخرج من دائرة اختصاصهم، إلا أنهم 

عیة العامة ولم یبلغوها إلى الجم بها التي یرتكبها أعضاء مجلس المدیرین إذا كانوا على علم

 715كما یخضعون لشروط المسؤولیة المدنیة لأعضاء مجلس الإدارة المذكورة في المادتین 

  من القانون التجاري.   26مكرر  715و 25مكرر 

  المطلب الثاني: سلطات الجمعیة العامة العادیة على مندوبي الحسابات:

ما أدى إلى ضرورة  تقوم شركات المساهمة على الاعتبار المالي وتحقیق الربح، هذا

وضع میكانیزمات حقیقیة لحمایة ومراقبة رأس المال الذي یقسم إلى أسهم قابلة للتداول بكل 

الأمر الذي یجعل الجمعیة العامة ، حریة والتي تمنح لحائزها صفة مساهم في الشركة

من للمساهمین التي تعتبر كهیئة مراقبة في تغیر مستمر وبالتالي عدم مراقبة هذا النوع 

الشركات بصورة دقیقة كما أن الواقع العملي المتمثل في ضخامة عدد المساهمین یحول دون 

العامة وقلة خبرتهم الفنیة الجمعیة  اجتماعاتذلك، وانصراف المساهمین عن حضور 

بمراجعة حسابات الشركة، كل هذه الأسباب أدت إلى ضرورة تنظیم الرقابة على شركة 

على مندوبي الحسابات اللذین  ،2يزائري في ثنایا القانون التجار المساهمة فنص المشرع الج

یتمتعون بخبرة خاصة في مراجعة انتظام حسابات الشركة وصحتها ودراسة الوضعیة المالیة 

 لجمعیة المساهمین، ویتمتع مندوب بإعدادها وتبلیغهالشركة من خلال التقاریر التي یقومون 

اهمة، فهو بمثابة الرقیب الأخلاقي والقانوني الذي الحسابات بدور مهم داخل شركة المس

                                                             
  من القانون التجاري 29مكرر  715أنظر المادة  -1
  .من القانون التجاري 14مكرر  715إلى  4مكرر  714دوبي الحسابات في المواد من فقد نظم المشرع هیئة من -2
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یضبط أعمالها، أو كما وصفه البعض بأنه "ضمیر الشركة" وأضحى یمارس نوعا من 

  .1"المراقبة القانونیة أطلق علیها "قضاء الأرقام

ومن خلال استقراء التشریع الجزائري نجد أن مندوب الحسابات یخضع لنظام قانوني 

یكفل له ممارسة مهام مندوب الحسابات بكل  الأخیر، هذا 2ة العامة خاص یعتبر الشریع

  .حیادیة واستقلالیة دون التدخل في تسییر الشركة المراد مراقبتها

المتعلق بمهنة  01-10وتجب الملاحظة أن المشرع الجزائري قام بإصدار قانون رقم 

-91جمیع أحكام قانون الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد الذي ألغى 

بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ  الالتحاقوالمتعلق بشروط  1991أفریل  27المؤرخ في  08

التطورات التي عرفتها  ةاكبو الحسابات والمحاسب المعتمد لضبط مهنة محافظ الحسابات ولم

  في العشریة الأخیرة. الاقتصادیةالساحة 

یین خبیر في مجال المحاسبة وأطلق أیضا ضرورة تع 3ولقد أوجب المشرع الفرنسي

  . « commissaires aux comptes »  علیه لفظ

وتنبغي الإشارة، أن المشرع الجزائري استعمل مصطلح "مندوب الحسابات" المنصوص 

 ملهعلیه في القانون التجاري وهو مصطلح غیر مستحسن بالنظر إلى أن القانون المنظم لع

وعلیه فإنه من الضروري أن یتدخل المشرع لتعدیل أحكام  أطلق علیه لفظ "محافظ الحسابات"

  بق مع النص العام الذي یحكم مهنة محافظ الحسابات.االقانون التجاري لیتط

ن في مراجعة حسابات ین متخصصیویعرف مندوبي الحسابات "بأنهم خبراء محاسب

  .4"حسابات الشركةالشركة وتهدف هذه المراجعة إلى مراقبة أعمال مجلس الإدارة وما یتعلق ب

                                                             
علي سید قاسم، مراقب الحسابات (دراسة قانونیة مقارنة لدور مراقب الحسابات في شركة المساهمة)، دار الفكر العربي، القاهرة،  -1

  .5، ص 1991مصر، 
علق بمهنة الخبیر المحاسب، محافظ الحسابات والمحاسب  المتعمد، ج، ر، المت 2010جوان  29المؤرخ في  01-10قانون رقم  -2

  .2010جویلیة  11، 42ع 
3- Art .L 225-218 code de commerce. Français : «  le contrôle est exercé dans chaque société, par un 
ou plusieurs commissaires aux comptes ». 

  نقلا عن:  131المرجع السابق، ص رحاب محمود داخلي علي،  - 4

  .147، ص 1987عبد الحكیم عثمان، أصول شركات المساهمة الخاصة والقطاع العام في مصر،  -    
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شركة المساهمة، أوكل القانون للجمعیة لأهمیة دور مندوبي الحسابات في ونظرا 

العامة بعض الصلاحیات التي تخول لها سلطة التعیین وعزل مندوبي الحسابات (الفرع 

الأول)، وبالمقابل یلتزم مندوبي الحسابات بالقیام بواجباته تجاه الجمعیة العامة (الفرع 

  ، غیر أنه إذا أخلوا بواجباتهم فإن ذلك یعرضهم للمسؤولیة (الفرع الثالث).الثاني)

 

   .ة في تعیین وعزل مندوبي الحساباتالفرع الأول: اختصاص الجمعیة العامة العادی

مندوب الحسابات ثم نوضح  تعیینتوضیح دور الجمعیة العامة في أولا  تولىسوف ن

  عزله من طرفها وذلك على النحو الآتي:

  ولا: اختصاص الجمعیة العامة العادیة في تعیین مندوبي الحسابات:أ

، وهذا ما 1یكون تعیین مندوب الحسابات من طرف الجمعیة العامة العادیة كمبدأ عام 

من القانون التجاري والتي جاء في  4مكرر  715نص علیه المشرع الجزائري في المادة 

ة للمساهمین مندوب أو أكثر لمدة ثلاث الجمعیة العامة العادی ینیتعمضمونها: " أن 

  .سنوات"

یتضح من خلال هذا النص، أن المشرع حدد الحد الأدنى للمندوبین ولم یحدد الحد 

الأقصى، وقد أحسن صنعا لأن الشركة قد تتوسع في نشاطها وتحتاج إلى عدد كبیر من 

نح هو الآخر مندوبي الحسابات. أما فیما یخص التشریع الفرنسي فیلاحظ أن المشرع م

  .2للجمعیة العامة العادیة مهمة تعیین مندوب الحسابات 

مراقب الحسابات  تعیینوبالنسبة للمشرع المصري، فقد جاء بنفس الحكم وعقد مهمة 

  .3 للجمعیة العامة العادیة

مراقب  تعیینوفي هذا الصدد أعطي المشرع المصري الحق لمجلس الإدارة سلطة 

على   یتعین ركة في أي وقت من الأوقات مراقب الحسابات، بحیثللحسابات إذا لم یكن للش

                                                             
  ، وأنظر في نفس المعنى:265، ص 2010، شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة ، الجزائر،  مورةععمار  -1

Merle Philipe, Droit (commercial, sociétés commerciales) 5édition, 1996, N503,p499. 
2-  Art L 223, de sociétés commerciales français. 

  .1981لسنة   159من قانون الشركات المصري رقم  103أنظر المادة  -3
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على الجمعیة العامة  تعیینمجلس الإدارة اتخاذ إجراءات تعیین المراقبین فورا ویعرض هذا ال

  1لها. اجتماعفي أول 

الجزائري، ذلك  یعتبر عن مواطن القوة في التشریع وقد خالفه المشرع الجزائري وهو ما

للحسابات من طرف مجلس الإدارة یعد مساسا باستقلالیته وحیاده، ویمكن مندوب  تعیینأن 

  أن یشكل نوعا من الضغط علیه في تأدیة مهامه وتوجیهه صوب مصالحهم الخاصة.

ین مندوب الحسابات داخل الجمعیة العامة یتم یلكن الواقع العملي یؤكد شيء آخر، فتع

ارة أو مجلس المدیرین، وتقوم الجمعیة العامة من أجهزة التسییر أي مجلس الإد باقتراحغالبا 

   2وفي أغلب الأحیان بالموافقة على الشخص المقترح.

ن مندوب الحسابات یتمثل في تعیینه من قبل ییمكن القول أن الطریق الرئیسي لتعیو 

ین مندوب الحسابات لا یللشركة، غیر أن هناك طرق استثنائیة لتع العادیة الجمعیة العامة

  ویمكن إجمالها في ما یلي: العادیة ریف الجمعیة العامةتتم عن ط

 التعیین بواسطة الجمعیة العامة التأسیسیة: - أ

أن یعین مؤسسي الشركة مندوب الحسابات الأول أو عدة  3أجازت معظم التشریعات 

مندوبین للحسابات، إذ أن ذلك مما یدخل في اختصاص الجمعیة العامة التأسیسیة في 

س أعضاء مجلس الإدارة ومندوب الحسابات في الشركات التي تتأس یاراختالمصادقة على 

واضح وقاطع في سلطة  ، وهذا النص الوارد في القوانینعن طریق اللجوء العلني للادخار

 مندوب الحسابات. تعیینالجمعیة العامة التأسیسیة في 

  بواسطة مجلس الإدارة: تعیینال -ب

                                                             
  .376محمد فرید العریني، هاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص -1
ي رقابة شركة المساهمة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، قسم القانون الخاص (فرع خلفاوي عبد الباقي، حق المساهم ف -2

  .59، ص2008قانون الأعمال)، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 
من قانون  28/4، والمادة 1966لسنة من قانون الشركات الفرنسي  88من القانون التجاري الجزائري، والمادة  600/2أنظر المادة  -3

  .1981لسنة  159الشركات المصري رقم 
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للجمعیة العامة تفویض مجلس الإدارة في تعیین  المشرع المصري زا، أجافنآكما ذكرنا 

لسنة  159من قانون الشركات رقم  103/3مندوب الحسابات وتحدید أتعابه، ( المادة 

1981(.   

ف كان الصادر لمجلس الإدارة تحت أي ظر  وقد انتقد الفقه المصري هذا التفویض

تمراره في عمله، وهذا المسلك استنادا إلى حیاد المراقب واستقلاله ولن یكون كاملا لضمان اس

معیب إذ أن قیام مجلس الإدارة بتعیین المراقب یجعله غیر محاید في عمله ورقابته لذلك 

  .1المجلس

وكان الأجدر بالمشرع المصري في حالة خلو الشركة من مندوب الحسابات بأن یعطي 

الكفیلة بتعیین  الحق لأي مساهم الطلب من القضاء وعلى وجه الاستعجال اتخاذ الإجراءات

  مندوب حسابات للشركة.

  التعیین بواسطة القضاء:  -ج

مندوب الحسابات من طرف رئیس  تعیین،یتم  2حسب القانون التجاري الجزائري

طرف  منمندوب أو مندوبي الحسابات  تعیینالمحكمة التابعة لمقر الشركة إذا لم یتم 

عن أداء عمله، ففي  هوجود مانع أعاقالجمعیة العامة كأن یرفض مندوب الحسابات ذلك أو ل

هذه الحالة یتم اللجوء في تعیینهم بموجب أمر رئیس المحكمة بناء على طلب من  مجلس 

  الإدارة أو مجلس المدیرین أو بطلب من كل شخص یهمه الأمر.

مندوب للحسابات، أجاز المشرع الجزائري لكل  تعیینأما إذا أغفلت الجمعیة العامة 

بالحضور مجلس الإدارة  امندوب الحسابات، ویبلغ قانون تعیینمن العدالة  مساهم أن یطلب

  3.نأو مجلس المدیری

                                                             
(المشرع التجاري الجماعي بین وحدة الإطار القانوني وتعدد الأشكال)، دار الجامعة الجدیدة  محمد فرید العریني، الشركات التجاري -1

  .311، ص2007للنشر، الإسكندریة مصر، 
  القانون التجاري.من  */4مكرر  715أنظر المادة  -2
  من القانون التجاري. 7/2مكرر  715أنظر المادة  -3
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بناءا على طلب  تعیینعلى هذه الطریقة، ویكون طلب ال 1،كما نص المشرع الفرنسي

المراقب،  تعیینمقدم من أحد المساهمین أو بعضهم في حال إذا ما أغفلت الجمعیة العامة 

  رر للمساهمین دون سواهم.وأن هذا الحق مق

  مندوب الحسابات في القوانین الأساسیة: تعیین - د

تأسس بدون تیعین مندوب الحسابات في القانون الأساسي للشركة المساهمة التي  

بقولها:  تعیینمن القانون التجاري هذا ال 609اللجوء العلني للادخار، ولقد أجازت المادة 

ن وأعضاء مجلس المراقبة الأولون ومندوبو الحسابات الأولون "یعین القائمون بالإدارة الأولو 

  في القوانین الأساسیة".

غیر أن تعیینه في النظام الأساسي یجعله أیضا أداة مرنة في ید المؤسسین  یسرونه 

ین، على خلاف یفي هذا التع رحسب توجهاتهم التي یرتضونها، ولا یكون للمساهمین أي دو 

التعبیر عن إرادته في و العامة الذي یخول الحضور لكل مساهم  التعیین من طرف الجمعیة

  .2اتخاذ القرارات وخصوصا قرار مهم كقرار تعیین مندوب الحسابات

الجدیر بالذكر، أنه رغم تمتع الجمعیة العامة بكامل السلطات في تعیین مندوب و 

و رفض مندوب الحسابات إلا أن هناك قیود ترد على هذه السلطة من بینها إمكانیة رد أ

الحسابات المعین من طرف الجمعیة العامة، حیث أجاز المشرع الجزائري لواحد أو أكثر من 

) رأسمال الشركة في الشركات التي تلجأ 1/10المساهمین الذین یمثلون على الأقل عشر (

ا للادخار، أن یطلبوا من العدالة وبناء على سبب مبرر، رفض مندوب الحسابات الذي یعلن

  من القانون التجاري. 8مكرر  715. و هذا ما نصت علیه المادة ه الجمعیة العامةعینت

ورغم أن هذه  و هذا ما یعتبر دعامة في استعمال حقهم داخل الجمعیات العامة،

الوسیلة التي تدعم رقابة المساهمین تعتدي على سیادة الجمعیة العامة، فإن المشرع وضع 

                                                             
1-  Art L 224 C. de S. C. Fr. 

  .260ربیعة غیث، المرجع السابق، ص -2



  الصلاحيات المخولة للجمعية العامة في إطار الاجتماعات العادية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول  
 

- 40 - 

اشترط وجود أسباب جدیة ومبررة لرفض مندوب الحسابات ضوابط لممارسة هذه الإمكانیة، ف

  1المعین من طرف الجمعیة العامة.

وتجدر الإشارة، أن الحدیث عن تعیین مندوب الحسابات یستلزم حتما البحث في المدة 

والشروط القانونیة والقیود القانونیة والشروط الشكلیة الخاصة بتعیین مندوب الحسابات، وفي 

طرح مسألة الطبیعة القانونیة لعلاقة مندوب الحسابات بالشركة المساهمة، وهو حالة التعیین ت

  فیما یأتي: ما سنحاول توضیحه

 المدة والشروط القانونیة لتعیین مندوب الحسابات: - أ

من طرف الجمعیة العامة العادیة لمدة  2یعین مندوب الحسابات في القانون الجزائري 

3ة واحدة، وهذا على خلاف القانون الفرنسي) سنوات قابلة للتجدید مر 03ثلاث (
الذي یعینه  

. والملاحظ أن المشرع الجزائري والفرنسي فسحا المجال لكل من 4) سنوات06لمدة (

الشخص الطبیعي والمعنوي بممارسة مهنة مندوب الحسابات متى توافرت الشروط القانونیة 

  .5المنصوص علیها في التشریع الساري المفعول

                                                             
  .260غیث، المرجع السابق، ص ربیعة  -1
د عهدة محافظ الحسابات المتعلق بمحافظ الحسابات والتي جاء فیها: " تحد 01-10من القانون رقم  27بحیث نص في المادة  -2

  ) سنوات قابلة للتجدید مر واحدة.3( بثلاث

    ) سنوات".3لا یمكن تعیین نفس محافظ الحسابات بعد عهدتین متتالیتین إلا بعد مضي ثلاث (

ابات أو من القانون التجاري والتي نصت على ما یلي: " تعین الجمعیة العامة العادیة للمساهمین مندوب للحس 4مكرر  715والمادة 

  أكثر لمدة ثلاث سنوات تختارهم من بین المهنیین المسجلین على جدول المصنف الوطني"
3- Art – l 823 -3 al 1.c com .fr : « les commissaire aux comptes  sont nommés pour six exercices, leurs 
fonctions expirent, après la déliberation de l’assemblée générale ou de l’organe compétent statue sur 
les comptes du sixiéme exercice ». 

سنوات  6كان ینبغي على المشرع الجزائري أن یأخذ بالمدة التي حددها المشرع الفرنسي لمندوب الحسابات لتأدیة مهامه، وهي مدة  -4

تقلالیة وحیاد مندوبي الحسابات الأمر الذي قد یعرقل الرقابة لأن مدة ثلاثة سنوات التي حددها المشرع الجزائري غیر كافیة لضمان اس

 عدم تجدید مهامهم. باقتراحالتي یقومون بها نتیجة تهدیدهم من طرف المسیرین 
مارس یالمتعلق بمحافظ الحسابات والتي جاء فیها ما یلي:" یمكن لأي شخص طبیعي أو معنوي أن  01- 10من القانون  2المادة  -5

فیه  توافرتإذا  د، تحت أیة تسمیة كانت، مهنة الخبیر المحاسب أو مهنة محافظ الحسابات أو مهنة المحاسب المعتملحسابه الخاص

  الشروط والمقاییس المنصوص علیها في هذا القانون".

 Art. l 822 al 1.c com Fr «  les fonction de commisaire aux comptes sont exrcées par des personne 

physique ou des sociétés constitués entre elles sons quelque forme que ce soit » - 
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م توضیحه الحین من خلال دراسة الشروط الواجب توافرها في الشخص وهو ما سیت

المعین كمندوب للحسابات من قبل الجمعیة العامة العادیة والقیود التي تقع على ممارسة 

  مهنة محافظ الحسابات. 

حیث أنه ومن خلال أحكام القانون الساري المفعول الذي یحدد شروط وكیفیات مزاولة 

ات، فإن المشرع نص على مجموعة من الشروط جاءت محددة وعلى مهنة مندوب الحساب

سبیل الحصر إذ بانتفاء شرط من الشروط لا یستطیع المعني مباشرة مهام مندوب الحسابات 

 وبالتالي تعیینه من قبل الجمعیة العامة العادیة یعتبر باطلا ویؤدي إلى تقریر عقوبات جزائیة

یحتفظ بوظائف مندوبي الحسابات بالرغم من عدم عمدا أو یمارس أو  على كل شخص یقبل

من القانون  829الملائمات القانونیة، و هذا ما أكد علیه المشرع الجزائري في المادة 

  التجاري.

ومن خلال استقراء النص القانون الخاص بمندوب الحسابات یلاحظ أن الشروط 

اطها بشخصیة المعني المحددة یجوز تقسیمها إلى فئتین، شروط ذات طابع شخصي لارتب

  بالأمر، وشروط ذات طابع إجرائي.

من  08و فیما یتعلق بالشروط القانونیة ذات الطابع الشخصي و التي عددتهم المادة 

المتعلق بمحافظ الحسابات، و هي ضرورة تمتع الشخص الطبیعي أو  01 -10القانون 

ى المؤهلات العلمیة و المهنیة المعنوي بالجنسیة الجزائریة، و وجوب حیازة المعني بالأمر عل

و التي تتمثل في الشهادة الجزائریة لمحافظ الحسابات أو شهادة معترف بمعادلتها، كما نص 

المشرع الجزائري على إجباریة تمتعه بجمیع الحقوق المدنیة و السیاسیة، و إضافة إلى 

لة مهنة مندوب الشروط السالف ذكرها، اشترط المشرع أن لا یكون الشخص الذي یرید مزاو 

  الحسابات قد صدر ضده حكم لارتكابه جنایة أو جنحة مخلة بشرف المهنة.

/ 08أما الشروط القانونیة ذات الطابع الإجرائي، فقد نص المشرع الجزائري في المادة 

سالف الذكر، على أنه لا یمكن ممارسة مهام مندوب  01 -10من القانون  5البند 
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ص المعتمدین من الوزیر المكلف بالمالیة و المسجلین في الحسابات إلا من قبل الأشخا

  الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات.

   

على مندوب الحسابات أداء الیمین القانونیة وفق  نتعیوبعد استكمال شرط الاعتماد ی

  1ة قانونا.نالصیغة المعی

حاسبة وبالتالي، فالشخص الذي تم اعتماده كمحافظ حسابات لدى المجلس الوطني للم

افظي الحسابات، ومن في الغرفة الوطنیة لمح تعیینهولم یقم بأداء الیمین القانونیة لا یمكن 

نه كمندوب حسابات من قبل الجمعیة العامة العادیة لأنه لا یحوز على ثم لا یمكن تعیی

  یة القانونیة لمباشرة مهام محافظ الحسابات.لالأه

 لحسابات:مندوب ا تعیینالقیود القانونیة الخاصة ب - ب

یجب على الجمعیة العامة العادیة عند مباشرة صلاحیة تعیین مندوب الحسابات احترام 

من جانب القیود القانونیة التي تحول دون تعیینه، ومن جانب آخر الشروط الشكلیة المتطلبة 

  لصحة قرار التعیین.

 لقیود القانونیة الخاصة بتعیین مندوب الحسابات: ا  -1

على حالات محددة تمنع مندوب الحسابات من مزاولة مهامه  نص المشرع الجزائري

  في الشركة، وهي "حالات التنافي القانونیة"، التي تنقسم إلى حالات عامة وحالات خاصة.

  : الات التنافي القانونیة العامة المتعلقة بمندوبي الحساباتح -

مندوب الحسابات  للقانون الجزائري في أن مهام اوتتلخص حالات التنافي  العامة تطبیق

تتعارض مع كل نشاط تجاري، إذ یمنع علیه مزاولة أي نشاط تجاري بحسب الشكل أو 

الموضوع أو بالتبعیة، وعلیه یحظر على مندوب الحسابات أن یجمع بین صفته كمحافظ 

  ، كما ینص على أن مهام محافظ الحسابات تتنافى مع كل عمل مأجور. 2وصفته كتاجر

                                                             
  السالف الذكر. 01- 10من القانون  6/ البند 8المادة  -1
  .سالف الذكر 01-10البند الأول من القانون رقم   64المادة  -2
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مندوب الحسابات الذي یشغل  تعیین  1السابقتین یمنع المشرع إضافة إلى الحالتین

منصب قائم بالإدارة أو عضو في مجلس المراقبة في الشركات التجاریة المنصوص علیها 

ین مندوب یفي القانون التجاري، واستثنى شركات محافظة الحسابات، كذلك یمنع تع

  تمد لدى نفس الشركة.الحسابات الذي یشغل منصب خبیر المحاسب والمحاسب المع

مندوب حسابات الذي  تعیینعلاوة على ذلك، فإنه یمنع على الجمعیة العامة العادیة 

  2انتخب لعضویة البرلمان أو لعضویة الهیئة التنفیذیة للمجالس المحلیة المنتخبة.

ي فبحالات التنا صوالملاحظ أن المشرع الجزائري تبنى أحكام القانون الفرنسي الخا

  .3مندوب الحسابات والمدرجة في القانون التجاري الفرنسي تعیینة العامة والمتعلقة بالقانونی

 الات التنافي القانونیة الخاصة:ح - 

، غیر أنه وبالرجوع 4حدد المشرع الجزائري حالات التنافي الخاصة في القانون التجاري

اق هذه وسع من نط 5المتعلق بمحافظ الحسابات یلاحظ أن المشرع 01-10إلى قانون 

الحالات الخاصة بشركات المساهمة، ومن هذا المنطق فإنه متى توافرت  هذه الحالات فإنه 

شركة ني بالأمر كمندوب الحسابات لدى المع تعیینیمنع على الجمعیة العامة العادیة 

  المساهمة.

وتجب الإشارة إلى أن حالات التنافي القانونیة الخاصة بمندوب الحسابات في شركة 

مة المتعلقة بالتشریع الجزائري مستوحاة من التشریع الفرنسي الخاص بقانون أخلاقیات المساه

                                                             
أو عضویة في مجلس المراقبة المؤسسات التجاریة عهدة إداریة سالف الذكر: " كل  01-10من القانون رقم  3بند  64المادة  -1

  .أعلاه " 46المنصوص علیها في القانون التجاري، غیر ذلك المنصوص علیها في المادة 
سالف الذكر: " كل عهدة إداریة أو العضویة في مجلس مراقبة المؤسسات  01-10من القانون رقم  6و  5، 3 بند 64المادة  -2

  في القانون التجاري"المنصوص علیها  ةالتجاری
3-  Art .L.822-10C. Com.Fr «  les fonctions de commissaires aux comptes sont incompatibles : 
1° avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ; 
2° avec tout emploi salarié ; tout fois, un commissaire aux comptes peut dispenser un enlignements se 
rattachant à l’exercice de sa profession ou acaper un emploi rémunéré chez un commissaires aux 
comptes ou chez un expert – comptable ; 
3° avec toute activé commerciale, qu’elle soit exercée directement ou par personne interposée » 

    من القانون التجاري. 6مكرر  715المادة  -4
  سالف الذكر. 01-10من القانون رقم  66المادة  -5
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، حیث یلاحظ من خلال استقراء 1المهنة والمدرجة ضمن أحكام القانون التجاري الفرنسي 

هذه الحالات أنها تقسم إلى حالات ذات طابع شخصي وأخرى ذات طابع مهني، فحالات 

تتمثل في أنه لا یجوز تعیین مندوب للحسابات   ،2طابع الشخصيالتنافي القانونیة ذات ال

في شركة المساهمة الأقرباء والأصهار إلى غایة الدرجة الرابعة بما في ذلك القائمین بالإدارة 

و أعضاء مجلس المدیرین و مجلس مراقبة الشركة، وهذا نظرا لتعارض مهام مندوب 

  . 3الحسابات مع مهام التسییر

أنه لا یمكن بأي حال من  3و  2بند  6مكرر  715في المادة  عویضیف المشر 

الأحوال تعیین مندوب الحسابات القائمین بالإدارة وأعضاء مجلس المدیرین ومجلس المراقبة 

) رأسمال الشركة المراقبة،أو كانت هذه الأخیرة 1/10وأزواجهم للشركات التي تملك عشر (

ولى، كذلك یمنع على أزواج الأشخاص الذین ) رأسمال الشركات الأ1/10نفسها تملك (

یتحصلون بحكم نشاط دائم غیر نشاط محافظ الحسابات على أجرة أو مرتبا إما من القائمین 

  بالإدارة أو أعضاء مجلس المدیرین أو من مجلس المراقبة.

فتشمل منع مزاولة  مهمة رقابة  ،أما فیما یخص حالات التنافي ذات الطابع المهني

ساهمة من قبل الأشخاص الذین شغلوا وظیفة قائم بالإدارة أو عضو مجلس شركة الم

المراقبة أو مجلس المدیرین، حیث "أنه یطبق نفس الحكم على الأشخاص الذین تحصلوا 

على "أجرة" بحكم وظائف غیر وظائف محافظ الحسابات، وذلك في أجل خمس سنوات 

من  5و 4 بند /6مكرر715المادة لیه و هذا ما نصت ع ابتداء من تاریخ انتهاء وظائفهم

  .القانون التجاري

قد وسع  والملاحظ أن المشرع الجزائري وبموجب القانون المتعلق بمحافظ الحسابات 

ین الذین یالأشخاص الطبیع تعیینمجال حالات التنافي القانونیة الخاصة، حیث حظر 

                                                             
1- Arts.L 822-11 à L 822-16C.com.Fr 

ن بالإدارة الأقرباء والأصهار لغایة الدرجة الرابعة، بما في ذلك القائمی- 1بند الأول من القانون التجاري: " 6مكرر  715المادة  - 2

  وأعضاء مجلس مراقبة الشركة".
  من القانون التجاري: " وتتمثل مهمتهم الدائمة، باستثناء أي تدخل في التسییر...." 4/2مكرر  715المادة  -3
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وض أو تسبیقات أو ر ب أو امتیازات أخرى خاصة في شكل قتحصلوا على أجور أو أتعا

و هذا ما نصت  لأخیرة كمحافظي الحسابات.اضمانات من نفس الشركة خلال ثلاث سنوات 

  المتعلق بمحافظ الحسابات.  01 -10من قانون  1ف  66علیه المادة 

  الشروط الشكلیة الخاصة بتعیین مندوب الحسابات: -2

لها القانون سلطة تعیین  بما أن الجمعیة العامة العادیة هي الهیئة الوحیدة المخول

مندوب الحسابات، فإنه یتوجب علیها حین تعیین مندوب الحسابات مراعاة القواعد الخاصة 

بالنصاب والأغلبیة المقررة قانونا، فلا تصح مداولات الجمعیة العامة العادیة إلا إذا حاز عدد 

لحق في التصویت في المساهمین الحاضرین أو  الممثلین على الأقل ربع الأسهم التي لها ا

الدعوة الأولى ولا یشترط أي نصاب في الدعوة الثانیة ویستنتج مما ذكر أنه إذا لم یتوفر 

النصاب القانوني لصحة انعقاد جلسات الجمعیة العامة العادیة لا تنعقد وبالتالي لا تستطیع 

  مندوب الحسابات. تعیینمباشرة صلاحیة 

یجب أن یؤخذ بموافقة أغلبیة الأصوات المعبر ومن المقرر قانونا أن قرار التعیین 

عنها، ولا تأخذ الأوراق البیضاء بعین الاعتبار إذا اتخذت الجمعیة العامة العادیة قرار 

  التعیین عن طریق الاقتراع.

إلیه،  الموكلةوفي نفس السیاق، اشترط المشرع الجزائري قبول محافظ الحسابات للمهام 

موافقة السریعة والفوریة من طرف المحافظ وهذا حتى یتسنى غیر أن القانون لم یشترط ال

للمسیرین إتمام إجراءات الشهر الواجب القیام بها في هذا التعیین، فیتم القبول بمجرد توقیع 

تعیینه أو بواسطة رسالة بمحافظ الحسابات على محضر اجتماع الجمعیة العامة التي قامت 

  .1قبول 

ابات ضرورة تحدید أتعابه، وفي هذا السیاق نصت مندوب الحس تعیینكما یستلزم 

تحدد الجمعیة العامة أو الهیئة المتعلق بالمهن الثلاث: "  01-10م من القانون رق 37المادة 

 المؤهلة المكلفة بالمداولات أتعاب محافظ الحسابات في بدایة مهامه.
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كله باستثناء ولا یمكن لمحافظ الحسابات أن یتلقى أي أجرة أو امتیاز مهما یكن ش

  الأتعاب والتعویضات المنفقة في إطار مهمته.

الأتعاب، في أي حال من الأحوال، على أساس النتائج المالیة من  بولا یمكن احتسا

  ." ةیالشركة أو الهیئة المعن

وما یمكن ملاحظته، أن المشرع الجزائري لم یجز مطلقا تفویض مجلس الإدارة في 

  . 1ت بخلاف المشرع المصري تحدید أتعاب مندوبي الحسابا

ولعل القصد من وراء ذلك هو الحیلولة دون تحول موضوع تقدیر أتعاب مندوب 

الحسابات إلى وسیلة في ید مجلس الإدارة للضغط علیه أو إغرائه حتى یخفف من قبضته 

  ها أو یهون من خطورتها.عن جانب من المخالفات التي اكتشفویغض الطرف 

  لعلاقة مندوب الحسابات بالشركة المساهمة:  الطبیعة القانونیة -ج

لقد أثار موضوع تكییف مهنة مندوب الحسابات جدلا واسعا وتعددت الآراء الفقهیة 

حول ذلك، وانقسمت إلى ثلاثة نظریات، أولى هذه النظریات، النظریة التعاقدیة، وثانیها 

  وع.النظریة العضویة، وأخرى ترى الشركة أداة قانونیة لتنظیم المشر 

  وسنتطرق إلى بیان كل رأي، بالإضافة إلى موقف المشرع الجزائري في هذا الصدد.

 النظریة التعاقدیة: - 

یتجه الفقه التقلیدي في مجال القانون التجاري إلى أن رابطة مندوب الحسابات بالشركة 

ن ، وأن مندوب الحسابات یعتبر وكیل ع2التي یمارس مهمته لدیها ذات طبیعة تعاقدیة

إلیه بمراجعة حساباتها وفحص دفاترها والتأكد من  موع المساهمین في الشركة عهدمج

وأن  هاانتظامها وصدق میزانیتها وله في سبیل ذلك أن یطلع على دفاتر الشركة ومستندات

یتحقق من سلامة إجراءات الجرد ثم علیه أن یرفع تقریر بالنتائج التي توصل إلیها إلى 

رى أن ذوره من النظریة التقلیدیة التي تین. ویستمد هذا الرأي جالجمعیة العامة للمساهم

                                                             
من  103/3 المادة و هذا ما نصت علیه باتالذي أجاز للجمعیة العامة تفویض مجلس الإدارة في تحدید أتعاب مراقبي الحسا -1

  .1981لسنة  159قانون الشركات المصري رقم 
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بمقتضاه شخصان أو أكثر بالمساهمة في مشروع مالي الهدف منه اقتسام  یلتزمالشركة عقد 

ما قد ینشأ عنه من ربح أو خسارة، فقرار الجمعیة العامة بتعیین مندوب حسابات الشركة 

ن  به قبول مندوب الحسابات الصریح أو الضمني بمثابة إیجاب ینشأ عن العقد متى اقترا

  تستند إلى:  1وحجة أصحاب النظریة التقلیدیة 

مندوب الحسابات وتحدید أتعابه  تعیینأن الجمعیة العامة للمساهمین هي التي تتولى -

 وتملك سلطة عزله، كما یجب على المندوب أن یرفع تقریر إلیها عن نتائج مهامه.

من قانون الشركات  43الحسابات قبل الشركة تتحدد وفقا لنص المادة أن مسؤولیة مندوب  -

بمقتضى القواعد العامة التي تنظم عقد الوكالة،  1867یولیو سنة  24الفرنسي الصادر في 

 والتي جاء فیها:

« l’étendue les effets de la responsabilité des commissaires envers la société sont 

déterminés d’après les règles générales du mandat »  

المعدل  1867وقد قررت محكمة باریس في ظل قانون الشركات الفرنسي الصادر سنة 

  2.أن محافظي الحسابات وكلاء عن المساهمین"" 1937أغسطس سنة  31وم بمرس

ات غیر أن هذا الرأي منتقد لعدم توفر العناصر الأساسیة للوكالة، فالوكیل یقوم بتصرف

قانونیة نیابة عن الموكل، في حین یتولى مراقب الحسابات مراقبة و تدقیق الحسابات وهذه 

الأعمال من طبیعة مادیة ولیست قانونیة، وهذا إما جاء في ثنایا القانون المدني الجزائري 

والذي اعتبر الوكالة عقد بمقتضاه یفوض شخص آخر للقیام بعمل شيء لحساب الموكل 

في الوكالة الشكل الواجب توفره في العمل القانوني الذي یكون محل  وباسمه ویفترض

  .3الوكالة

  النظریة العضویة: - 

                                                             
  .101علي سید قاسم، المرجع السابق، ص -1
  ، مشار إلیه في:1943جوان  26باریس في  -2

  103قاسم، المرجع نفسه، ص  سید علي -  
  من القانون المدني الجزائري. 572و 571أنظر المواد  -3
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النظریة التي تقرر أن مندوب الحسابات عضو في الشخص الاعتباري الذي  عتتفر 

تكونه الشركة، عن الاتجاه الذي ینكر الطبیعة التعاقدیة للشركة ویرى أنها نظام قانوني ویعد 

اه بمثابة رد فعل ضد المذاهب الفردیة التي سادت في القرن التاسع عشر والتي هذا الاتج

تستند إلى مبدأ سلطان الإرادة والحریة الفردیة، ویستمد هذا الاتجاه جذوره من فقه القانون 

للدولة وتحلیل المركز القانوني  العام في ألمانیا، حیث حاول الفقهاء شرح الشخصیة القانونیة

  1.ین یعبرون عن إرادتهالأشخاص الذل

ویعتبر أصحاب هذا الاتجاه شركة المساهمة تنظیما رسم المشرع إطاره القانوني وبین 

أعضاءه وحدد وظیفة معینة لكل عضو منها، وهو ما أكدت علیه محكمة النقض الفرنسیة 

في حكم شهیر لها عندما انتهت إلى أن شركة المساهمة " شركة یتدرج أعضاؤها، فالجمعیة 

العمومیة وإن كانت تملك اختیار أعضاء مجلس الإدارة الذین یعهد إلیهم بإدارة الشركة، لا 

فالجمعیة العامة، ومجلس الإدارة ومراقبو  2یجوز لها أن تتجاوز سلطات هذا المجلس" 

  الحسابات یمثلون الأعضاء القانونیة للشركة.

ات لا یستند إلى عقد بینه مندوب الحساب تعیینویترتب على القول بهذه النظریة، أن 

وبین المساهمین، وإنما یعد قرار الجمعیة العامة باختیاره بمثابة تحدید عضو من أعضاء 

الشخص الاعتباري، كما لا یستمد مندوب الحسابات حقوقه ولا تتحدد واجباته على أساس 

اسي ولا تملك الأسعقد یربطه بالمساهمین، وإنما تتولد مباشرة من القانون ومن نظام الشركة 

للمساهمین تقییدها أو الانتقاص منها، فضلا عن ذلك، فالجمعیة العامة الجمعیة العامة 

للمساهمین لا تستطیع عزل مندوب الحسابات متى أرادت وفي أي وقت شاءت، ذلك أنه 

ه لهذه المهمة، فهو و بمجرد تعیینه في وظیفته یصبح مستقلا في مواجهة أولئك الذین ندب

ئب في البرلمان مستقل عن ناخبه، والقول بغیر ذلك من شأنه أن یخضع المراقبین یشبه النا

                                                             
  .108علي قاسم، المرجع السابق، ص  -1

2- Cass , civ du 4 juin 1946, J .c.p 1947.3518.note Bastion, 5.1947,153.not, Barbry.  
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لهیمنة من یباشر الرقابة علیهم متى لاحظنا أن مجلس الإدارة یمثل أغلبیة رأس المال 

            1ویحظى بأغلبیة الأصوات في الجمعیة العامة.

 الشركة أداة قانونیة لتنظیم المشروع: - 

لتعبیر إلى الشركة باعتبارها أداة قانونیة لتنظیم المشروع، أو وفقا  ینظر هذا الاتجاه

"آلة قانونیة"، فشركة المساهمة "أداة رائعة أوجدتها الرأسمالیة الحدیثة"  Ripertالأستاذ ریبیر 

عد مراقب الحسابات إذن ترسا ل المشروعات، ویمن أجل تجمیع المدخرات وتأسیس و استغلا

مندوب الحسابات یفترض أولا أن تختاره الجمعیة العامة  تعیینمن تروس هذه الآلة، ف

للمساهمین كما یفترض قبوله لهذه الوظیفة، فیستلزم هذا التعیین توافق إرادتین، وهو ما یقرب 

من منطق النظریة التعاقدیة، بید أن هذا العقد الناشئ عن توافق الإرادتین لیس إلا بمثابة 

الأداة القانونیة ولتطبیق القواعد التي تنظم المركز القانوني عمل قانوني شرطي لتحریك هذه 

  2لمندوب الحسابات.

  موقف المشرع الجزائري:

لقد حسم المشرع الجزائري هذا الجدل الفقهي واعتبر بأن مندوب الحسابات مجرد وكیل 

، غیر أنه 1975من القانون التجاري لسنة  682عن المساهمین، هذا ما أكدته المادة 

، حذف هذا النص المعدل والمتمم للقانون التجاري 08-93ء المرسوم التشریعي رقم بمجي

التي تتعرض لمسؤولیة مندوب الحسابات دون أن  14/3مكرر  715واستبدل بنص المادة 

  تذكر بأنه وكیل.

مجموع المساهمین في شركة عن أن مندوب الحسابات ما هو إلا وكیل  ویمكن القول

  یة العامة تملك صلاحیة عزله من منصبه في جمیع الأحوال.المساهمة، لأن الجمع

  وهذا ما سنتطرق إلیه فیما یأتي.

  ثانیا: سلطة الجمعیة العامة في عزل مندوب الحسابات:
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تتمثل المهمة الأساسیة التي من أجلها تم إقرار نظام مندوبي الحسابات في المراقبة 

، لكن قد تطرأ ظروف تعیینددة حسب طبیعة الالعامة للحسابات، وهذا لا یتم إلا وفقا مدة مح

تجعل من مصلحة المساهمین عزل مندوبي الحسابات قبل انتهاء مدة انتدابهم، وهذا لا یتم 

  إلا وفق شروط منصوص علیها قانونا.

وكان من المنطقي، أن تمنح سلطة عزل مندوب الحسابات للجمعیة العامة للمساهمین 

عیة للمساهمین أصحاب المصلحة الأساسیة في رقابة الشركة، الجما الإرادةباعتبارها تمثل 

  1ومن جهة أخرى باعتبار أن الجمعیة العامة هي التي تتولى التعیین.

، قبل صدور 2وكما ذكرنا أنفا، فإن عزل مندوب الحسابات كان یخضع لأحكام الوكالة

جوع لأحكام القواعد المعدل والمتمم للقانون التجاري، وبالر  08-93المرسوم التشریعي رقم 

من القانون المدني الجزائري، فإن هذه  587العامة للوكالة المنصوص علیها في المادة 

أو تقییدها ولو وجد اتفاق یخالف ذلك، فإذا  ةالمادة تجیز للموكل في أي وقت إنهاء الوكال

به  كانت الوكالة بأجر فإن الموكل یكون ملزما بتعویض الوكیل عن الأضرار التي لحقت

  جراء عزله في وقت غیر مناسب أو بغیر عذر مقبول.

الذكر، أصبح عزل مندوب الحسابات یخضع  لكن بعد صدور المرسوم السالف

مكرر من القانون التجاري والتي جاء فیها: " في حالة حدوث خطأ  715لمقتضیات المادة 

من مساهم أو أكثر أو مانع، یجوز بناء على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین أو 

) الشركة أو الجمعیة العامة إنهاء مهام مندوبي 1/10یمثلون على الأقل عشر رأسمال (

  طریق الجهة القضائیة المختصة". عن الحسابات قبل الانتهاء العادي لهذه الوظائف

توافر شرط الخطأ أو المانع یتم عزل محافظ  إذا ومن خلال هذه المادة یتضح أنه

  ب قرار قضائي بناء على طلب یقدم من طرف: الحسابات بموج

  جلس الإدارة أو مجلس المدیرین حسب نمط التسییر.م -

  مساهم أو أكثر یمثلون على الأقل عشر رأس مال الشركة. -
                                                             

  .68خلفاوي عبد الباقي، المرجع السابق، ص  -1
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 الجمعیة العامة للمساهمین. -

على  1966من قانون الشركات لسنة  227وبدوره نص المشرع الفرنسي في المادة 

مة حق عزل مندوب الحسابات قبل انتهاء مدة وكالته إذا توافر أحد منح الجمعیة العا

السببین، وقوع مندوب الحسابات في خطأ خلال تنفیذ التزاماته، أو بسبب وجود عائق أو 

  1نع یحول بینه وبین النهوض بمهامه.ام

ومن الملاحظ أن التشریع المقارن یشدد إلى حد ما في عزل مندوب الحسابات وهو 

قابلا للعزل من قبل الجمعیة العامة، إلا أن هذا العزل غالبا ما یحاط  بضمانات وإن كان 

ة لا یرضى البعض عن عمله، ویجب أن لا یتم ر قویة حتى لا یستغل هذا الحق في كل م

قرار العزل بعیدا عن رقابة القضاء الذي یقدر مدى مشروعیة أسبابه ویكون من حقه 

  2.یها المسوغ القانوني لهذا العزلالتعویض في الحالات التي ینعدم ف

، مندوب الحسابات من الدفاع عن نفسه أمام الجمعیة 3وقد مكن المشرع المصري

 وتفنیدالعامة العادیة، عند النظر في مسألة عزله، فأعطاه الحق في مناقشة طلب العزل 

من  مبرراته حتى یكون في مأمن من أن یقع علیه عزل تعسفي، وهذا ما یعتبرو أسبابه 

لمثل هذا  لم یتعرضبخلاف المشرع الجزائري الذي التشریع المصري  في مواطن القوة

  الحكم.

  :الفرع الثاني: واجبات مندوب الحسابات تجاه الجمعیة العامة

تسمح الصلاحیات الممنوحة لمندوب الحسابات مساحة واسعة للمراقبة على أحسن 

لهذه الأسباب فرض علیه المشرع واجبات وجه فهي تؤكد على الدور الحساس لهذا الجهاز، و 

أعمال المراقبة بكل حرص وكفاءة وحیاد بمهنیة صارمة تتمثل في قیام مندوب الحسابات 

واستقلالیة، وعلاوة على ذلك یكون مندوب الحسابات مطالب أمام الجمعیة العامة للمساهمین 

على مندوب  ینتعخرى یبالقیام ببعض الالتزامات القانونیة هذا من ناحیة، ومن ناحیة أ
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الحسابات أن یرفع إلى الجمعیة العامة للمساهمین تقریرا عاما یثبت فیه النتائج التي توصل 

إلیها عند قیامه بوظیفته، كما یجب علیه في حالات معینة أن یعد تقاریر خاصة یبدي فیها 

ة القانون، لأن الهدف من مهنة مراقب حول بعض الموضوعات التي نص علیهارأیه 

الحسابات هو التقریر بالمصادقة والذي یعبر فیه عن وجهة نظره تجاه صحة ومصداقیة 

  الحسابات. 

وعلى هذا الأساس، سنتطرق في هذا الفرع إلى أهم الالتزامات القانونیة التي تقع على 

 تعینعاتق مندوب الحسابات تجاه الجمعیة العامة للمساهمین (أولا)، ثم نعالج التقاریر التي ی

  لى مندوب الحسابات تقدیمها للجمعیة العامة للمساهمین (ثانیا).ع

  .أولا: الالتزامات القانونیة التي تقع على مندوب الحسابات تجاه الجمعیة العامة

یمنح لهم دورهم على أكمل وجه، ینبغي أن تمكن مندوبي الحسابات من القیام بحتى ی

جري داخل الشركة المساهمة بصفة اختصاصات واسعة تمكنهم من مراقبة وتتبع كل ما ی

  دائمة، ویمكن إجمالها فیما یلي: 

على مندوب الحسابات التحقق من الوثائق المرسلة إلى المساهمین حول الوضعیة  نتعیی -

  .1المالیة للشركة وحساباتها وذلك قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعیة العامة 

للانعقاد في حالة وجود أمر ضروري على مندوب الحسابات دعوة الجمعیة العامة  -

من القانون  4/5مكرر  715یستوجب ذلك، هذا ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة 

التجاري، أما المشرع المصري فإنه أوجب على مراقب الحسابات دعوة الجمعیة العامة 

تراخى  ، فإن2ضروریا یستوجب اجتماع الجمعیة العامة اللانعقاد إذا وجد أن هناك أمر 

مجلس الإدارة عن توجیه الدعوة على الرغم من وجوب ذلك ومضى شهر على تحقق الواقعة 

  3فعلى مراقب الحسابات أن یقوم بدعوة الجمعیة العامة.
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من القانون التجاري التزاما على مندوب الحسابات بالحضور  12مكرر  715ألقت المادة  -

  في اجتماعات جمعیات المساهمین.

راء ذلك هو قیام مندوب الحسابات بالكشف عن المخالفات التي اكتشفها والهدف من و 

خلال تأدیته لمهامه أثناء اجتماع الجمعیة العامة وحتى لا یمنح المساهمین شعور بأنه 

  1شخص بعید غیر مهتم بالحیاة الاجتماعیة للشركة.

ت بخلاف غیر أن المشرع الجزائري لم یحدد مدة إرسال الاستدعاء لمندوبي الحسابا

یوما على الأقل قبل انعقاد الجمعیة العامة لإرسال  15المشرع الفرنسي الذي وضع مدة 

أیام على الأقل لإرسال الاستدعاء الثاني، ویتم  06الاستدعاء الأول لمندوب الحسابات ومدة 

بالاستلام، وبدوره عاقب المشرع  مقابل وصلإرسال الاستدعاء بواسطة رسالة موصى علیها 

ستة أشهر إلى سنتین  نسي على عدم استدعاء المندوب للجمعیة العامة بالحبس منالفر 

فرنك أو بإحدى هاتین العقوبتین، بل وأوقع العقوبة حتى إذا  40.000إلى  2000وبغرامة من

    2لم یتم احترام الأشكال والآجال المطلوبة في استدعاء مندوب الحسابات.

ن بالإدارة في حالة عدم استدعاء مندوب الحسابات وقد عاقب القانون الجزائري القائمی

من القانون التجاري كما  828لاجتماعات الجمعیة العامة للمساهمین وذلك في نص المادة 

دج  200.000دج إلى 20.000یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین وبغرامة من یلي: "

ا قائمون بإدارتها والذین لم یعملو أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط: رئیس شركة المساهمة أو ال

 جمعیة المساهمین".لعلى استدعائهم إلى كل اجتماع 

كما أوجب المشرع المصري على مندوب  الحسابات أن یحضر اجتماعات الجمعیة 

العامة بنوعیها سواء العادیة أو غیر العادیة إذ أنه یدعى لحضور اجتماعاتها في ذات 

، 3مین وذلك بكتاب موصى علیه مصحوب بعلم الوصولالمواعید التي یدعى بها المساه
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محاسبین مساعدین له اشتركوا معه في أعمال  وجود حال لمراقب فيلومع ذلك یجوز 

المراجعة، أن ینیبهم في حضور اجتماع الجمعیة العامة بدلا منه وعلیهم الـتأكد من صحة 

من ینیبه أن یدلي في الإجراءات التي اتبعت في الدعوة للاجتماع، وعلى المراقب أو 

الاجتماع برأیه في كل ما یتعلق بعمله كونه مراقب للشركة وبوجه خاص الموافقة على 

زم ألكما  ،غیر تحفظ أو إعادتها إلى مجلس الإدارةبالمیزانیة، سواء كانت الموافقة بتحفظ أو 

التي  المشرع المصري مجلس الإدارة أن یوافي المراقب بصورة من الإخطارات والبیانات

یرسلها إلى المساهمین المدعوین لحضور اجتماع الجمعیة العامة وعلى المراقب أو من 

یدلي برأیه في كل ما یتعلق بعمله  نأینوب عنه أن یحضر اجتماعات الجمعیة العامة وعلیه 

 .1الجمعیة العامة إلىكونه مراقب للحسابات، ویتلو المراقب تقریره 

القواعد السابقة الخاصة بانعقاد الجمعیة  أنیلاحظ  نأعلى مندوب الحسابات  تعینی -

العامة ومداولاتها والتصویت بشأن المسائل الداخلة في حدود اختصاصاتها تبعا لما إذا كانت 

جمعیة عامة عادیة أو غیر عادیة قد روعیت، إذ أن بطلان القرارات عن الجمعیة العامة 

السابقة، وذلك دون إخلال بحقوق الغیر  كامالأحللمساهمین هو الجزاء المقرر للخروج على 

  .2حسن النیة

من القانون التجاري یلتزم مندوب الحسابات بعدم  4/2مكرر  715حسب نص المادة  -

  التدخل في أعمال الإدارة.

  

الجمعیة العامة كل النتائج التي  إلىیعرض في تقریره  أنیجب على مندوب الحسابات  -

مین الوثائق المحاسبیة التي یفرض القانون وضعها تحت ن یشرح للمساهأ، و إلیهاخلص 

لازمة بحسابات تصرفهم كالمیزانیة، وحساب الأرباح والخسائر بحیث تتوافر لدیهم المعرفة ال

الي عند نهایة السنة المالیة ، لیتمكنوا من مقارنته بمركزها المالي خلال الشركة ومركزها الم
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كافیة من ممارستهم لحقهم الرقابي في جمعیتهم  نةبیالسنوات السابقة، ولیصبحوا على 

 .1العامة

لما كان الالتزام الأساسي لمندوب الحسابات یتمثل في فحص مستندات الشركة ومراجعة  -

حساب  أن، وبما ام هذه الحسابات والمصادقة علیهاحساباتها ومیزانیتها والتحقق من انتظ

اح الشركة وخسائرها عن السنة المالیة ، فإن الأرباح والخسائر یعبر عن الوجه الحقیقي لأرب

دور مندوب الحسابات في هذا الخصوص یفرض علیه أن یتثبت من أن الشركة قد حققت 

العامة بتوزیع الأرباح قد راعى قواعد التوزیع التي  تقبل التوزیع،و أن قرار الجمعیة أرباحا

  حددها القانون .

اري في فقرتها الرابعة على التزام مندوب من القانون التج 4مكرر 715قضت المادة  -

  .الحسابات بالمحافظة على مبدأ المساواة بین المساهمین

یكون عضو مجلس الإدارة  أنفي فقرتها الأولى من القانون التجاري  619اشترطت المادة  -

مراقب  أنمن رأسمال الشركة، ولا شك %20د من الأسهم یمثل على الأقل مالكا لعد

 أسهمیتحقق من وجود  أنالرقیب على حسن تطبیق القانون في الشركة وعلیه  الحسابات هو

الجمعیة العامة  أماملهذه القواعد في تقریره یكشف أي مخالفة  أنالضمان ومن قیمتها وعلیه 

یحوز أعضاء  أنمن القانون التجاري على ضرورة  659للمساهمین، كما تنص المادة 

خاصة بتسییرهم وذلك حسب الشروط المنصوص علیها الضمانات ال أسهممجلس المراقبة 

ن محافظ الحسابات بأألزمت من القانون التجاري  660سالفة الذكر، والمادة  619في المادة 

من  659رق لأحكام المادة ریره الموجه للجمعیة العامة لأي خیشیر تحت مسؤولیته في تق

  القانون نفسه. 

ممارسة  أثناءالتي لاحظوها  والأخطاءل المخالفات الالتزام بإخطار الجمعیة العامة بك -

  .2مهامهم 
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باتخاذ إجراءات  من القانون التجاري 11مكرر  715طبقا للمادة  یلتزم مندوب الحسابات -

تعرض استمراریة نشاط الشركة للخطر، وعلیه  أنالتحذیر في حالة اكتشافه لوقائع من شأنها 

مجلس المدیرین على هذه الوقائع، وفي  أوة یطلب توضیحات من رئیس مجلس الإدار  أن

كان الرد  أوحالة بقیت مواصلة الاستغلال معرقلة ولم یرد مجلس الإدارة على تساؤلاته 

لجمعیة عامة غیر  أوعلیه إعداد تقریر خاص یقدمه لأقرب جمعیة عامة مقبلة  ینتعناقص 

  .1عادیة، ویقوم باستدعائها لتقدیم خلاصاته 

  ندوب الحسابات ثانیا: تقاریر م

جمعیة العامة للمساهمین حول  إلىألزم القانون مندوب الحسابات بإعداد تقاریر یرفعها 

میزانیتها، ویثبت فیه  و نتائج ما بذله من عنایة في فحص دفاتر الشركة ومراجعة حساباتها

 علیه أیضا إعداد تقاریر خاصة في حالات معینة نص نتعیمن نتائج، كما ی إلیهما توصل 

  علیها القانون. 

  التقریر العام : -أ

التقریر السنوي ذلك التقریر الذي یلتزم مندوب الحسابات  وأیقصد بالتقریر العام 

جمعیة العامة التي تنعقد سنویا لاعتماد المیزانیة وحساب الأرباح والخسائر، فهو  إلىبتقدیمه 

علیه  أكدت، وهذا ما 2اتها بمثابة المحصلة ومراجعة حساباتها وتحقیق موجوداتها والتزام

  في فقرتها السادسة من القانون التجاري . 678المادة 

 وأحالناولم یضع المشرع الجزائري نموذجا خاصا في إعداد تقریر مندوب الحسابات، 

الثلاث المتعلق بالمهن  10/01من القانون  5فقرة  25التنظیم بموجب نص المادة إلى

إرسال التقاریر  وآجال وأشكال"تحدد معاییر التقریر  یلي:حیث تنص على ما الذكر،  السالف

الجمعیة العامة والى الأطراف المعنیة عن طریق التنظیم " كما لم یحدد المشرع مضمون  إلى

)، یتضمن منه 106(المادة المصري  الشركات قانون إلىهذا التقریر غیر انه، وبالرجوع 

  تقریر مندوب الحسابات ما یلي:
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مهمته على  لأداءالتي یرى ضرورتها  والإیضاحاتن قد حصل على معلومات ما إذا كا -

  وجه صحیح. 

  الشركة تمسك حسابات ثبت له انتظامها.  أنما إذا كان من رأیه  -

ما إذا كانت المیزانیة وحساب الأرباح والخسائر موضوع التقریر متفقة مع الحسابات  -

  والملخصات .

بوضوح عن المركز المالي الحقیقي للشركة في ختام السنة  ما إذا كانت المیزانیة تعبر -

 أوالمالیة وما إذا كان حساب الأرباح والخسائر یعبر عن الوجه الصحیح عن أرباح الشركة 

  خسائرها عن السنة المالیة المنتهیة .

ما إذا كان الجرد قد اجري وفقا للأصول المرعیة وإثبات ما جد من تعدیلات في طریقة  -

   .التي اتبعت في السنة السابقة إذا كان هناك تعدیل الجرد

السنة المالیة مخالفات لأحكام نظام الشركة او لأحكام القانون  أثناءما إذا كانت قد وقعت  -

  كة ومركزها المالي،على وجه یؤثر في نشاط الشر 

  1:وللتقاریر العامة صور ثلاث

  التقریر النظیف:  -1

فاتر الشركة ومستنداتها، ویراجع میزانیتها وحساب عندما یفحص مندوب الحسابات د

تعبر بوضوح عن حقیقة مركزها  أنهاالأرباح والخسائر، ویحقق موجوداتها والتزاماتها ویجد 

، ویتبین له انتظامها ویتأكد من عدم یاتها من السنة المالیة المنتهیةن نتائج عملمالمالي و 

ركة الأساسي، فإنه یصدر هذا التقریر النظیف لنظام الش واوجود مخالفات لأحكام القانون 

رأیه بان الشركة تمسك حسابات  فیه، ویثبت إلیهایبدي فیه رضاه عن النتائج التي توصل 

منتظمة، وإن میزانیاتها تعبر بوضوح عن حقیقة مركزها المالي، وان حساب الأرباح 

ن ، وأنة المالیة المنتهیةوالخسائر یعبر عن الوجه الصحیح عن نتائج نشاط الشركة خلال الس
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ما هو ثابت في دفاتر الشركة  معالبیانات التي جاءت في تقریر مجلس الإدارة متفقة 

  ومستنداتها.

  التقریر المصحوب بالتحفظات :  -2

ن بعض عناصر المیزانیة لا تعبر بصورة صحیحة عن ذا لاحظ مندوب الحسابات أإ

بعض دفاتر  أوكات أو مخصصات الدیون مضمونها كالمبالغة مثلا في تقدیر الاستهلا

 أن أوبعض القیود غیر واضحة في حساب الأرباح والخسائر،  أنالشركة غیر منتظمة أو 

هناك اختلافا بین بعض البیانات التي وردت في تقریر مجلس الإدارة وبین ما هو ثابت في 

ركة قد وقعت، فعلیه النظام الأساسي للش أومخالفات لأحكام القانون  أن أودفاتر الشركة، 

یثبت بوضوح وبعبارات صریحة هذه  أنن یضمن تقریره التحفظات المناسبة، ویجب أ

 إلىترد تحفظات مندوب الحسابات في صلب التقریر المقدم  أنالتحفظات المناسبة، ویجب 

  .مجلس الإدارة إلىمستقل یرفع  آخرالجمعیة العامة ، فلا یكفي بان یدرجها في تقریر 

  ریر السلبي: التق -3

یرفض إصدار شهادة بسلامة حسابات الشركة وانتظامها  أنیجوز لمندوب الحسابات 

أخطاء جسیمة تفید دلالة هذه الحسابات في مجملها  أووذلك متى اكتشف وجود مخالفات 

ن یوضح یلزم مندوب الحسابات بأ أنفلا تعطي صورة صادقة للمركز المالي للشركة، على 

رفض إصدار هذه  إلىجمعیة العامة للمساهمین الأسباب التي دفعته ال إلىفي تقریره 

  الشهادة. 

  التقاریر الخاصة: -ب

قصد بالتقاریر الخاصة تلك التقاریر التي یلزم مندوب الحسابات قانونا بتقدیمها في ی

 إلىحالات خاصة حددها المشرع ، فمصدر التزامه هو القانون مباشرة فلا یحتاج إذن 

لها عن  ایز ین قبل الشركة لإجرائها، وتسمى هذه التقاریر بالتقاریر الخاصة تمتكلیف خاص م
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التقاریر العامة لأنها لا تتعلق بكل جوانب نشاط الشركة وإنما تتعلق بأمور محددة نص 

  .1شركة المساهمةفي إطار وظیفته الإعلامیة داخل علیها القانون، وتدخل التقاریر الخاصة 

ارة للجمعیة العامة العادیة ، وتارة أخرى للجمعیة العامة غیر ترفع هذه التقاریر تو 

  العادیة، وسنبین هذه الحالات كل على حدى فیما یأتي: 

  بشأنها رفع تقاریر خاصة للجمعیة العامة العادیة: نتعیالحالات التي ی -

  احد أعضاء مجلس إدارتها. أوحد مؤسسیها تفاقیات التي تبرم بین الشركة وأالا *

  دار السندات. إص *

  * المبالغ المدفوعة. 

  * حالة مباشرة إجراءات التحذیر. 

  :الجمعیة العامة غیر العادیة إلىالحالات التي یقدم فیها تقاریر خاصة  - 

صلاحیات الجمعیة العامة غیر العادیة تعدیل النظام الأساسي للشركة ،  أهملعل من 

یها تتعلق بهذا الاختصاص الوحید ومن ومن ثم فإن تقاریر مندوب الحسابات المرفوعة إل

  ذلك :

  من القانون التجاري ). 1/ 16مكرر  715* تحویل شكل الشركة ( المادة 

  * زیادة رأس مال الشركة وتخفیضه. 

* اندماج شركة المساهمة في شركة أخرى، وینقسم تقریر مندوب الحسابات في هذا 

یر الأسلوب الذي یتم به الاندماج وهو قسمین، یتناول القسم الأول من التقر  إلىالخصوص 

القسم الثاني من التقریر  أماعادة عرض للشروط التي نص علیها مشروع عقد الاندماج، 

تقویم  إلىفیتضمن تقدیرا لقیمة أصول المشروعات الداخلة في عملیة الاندماج للتوصل 

یر قیمة الأسهم التي بعبارة أدق تقد أوالمقابل الحقیقي الذي تحصل علیه الشركة المندمجة 

 2.سیحصل علیها الشركاء في هذه الشركة الذین یرغبون في الاستمرار في الشركة الدامجة

  تجاه الجمعیة العامة:  الحسابات الفرع الثالث: مسؤولیة مندوب
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یتضح مما تقدم ما لمندوب الحسابات من دور في تنظیم إدارة شركة المساهمة ویتبع 

لأثر المترتب على إخلاله بالتزاماته تجاه الشركة الممثلة بالجمعیة دراسة هذا الدور بیان ا

  العامة للمساهمین.

ما عشركة المساهمة والمساهمین والغیر  أمام مسئولاحیث یعتبر مندوب الحسابات 

ممارسة مهامه وهو ما تؤكده  أثناءإهمال یرتكب  أوقد تنجر عن أخطاء  أضرارثه من دیح

 مسئولونن القانون التجاري والتي جاء فیها: "مندوبو الحسابات م 14/1مكرر  715المادة 

الناجمة عن الأخطاء واللامبالاة التي یكونون  الأضرارإزاء الغیر عن  أوسواء إزاء الشركة 

  قد ارتكبوها في ممارسة وظائفهم.

أعضاء  أومدنیا عن المخالفات التي یرتكبها القائمون بالإدارة  مسئولونولا یكونون 

 أوس المدیرین، حسب الحالة، إلا إذا لم یكشفوا عنها في تقریرهم للجمعیة العامة و/ مجل

الأشخاص الذین  أنیتضح من خلال هذا النص  ،لوكیل الجمهوریة رغم اطلاعهم علیها "

تحریك الدعوى ب التي تقوم یحق لهم رفع الدعوى المدنیة ضد مندوب الحسابات، هم الشركة

بها،  أضرارابات الذي یقوم بمراقبتها حالة ارتكابه لأخطاء أحدثت المدنیة ضد مندوب الحس

رئیس مجلس  أومن القانون التجاري  628/1لنص المادة  اویقوم رئیس مجلس الإدارة تطبیق

في حالة مام القضاء، و أمن القانون نفسه تمثیل الشركة  552لنص المادة  االمدیرین تطبیق

 767بتمثیلها كما هو معمول به قانونا بناء على نص المادة  تصفیة الشركة یقوم المصفي

  من القانون التجاري .

ائیة لمندوب الحسابات تجاه عن المسؤولیة الجز  أماهذا فیما یخص المسؤولیة المدنیة، 

 أثناءیرتكبها مندوب الحسابات  أنالجمعیة العامة فهي تختلف باختلاف الجرائم التي یمكن 

  ى شركة المساهمة ونذكر منها الجرائم التالیة: قیامه بالرقابة عل

  

  

  



  الصلاحيات المخولة للجمعية العامة في إطار الاجتماعات العادية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول  
 

- 61 - 

  

  جریمة إعطاء المعلومات الكاذبة: - 

لا تعبر المعلومات الكاذبة عن الوضع الحقیقي للشركة لعدم مطابقة ما هو موجود في 

الوثائق مع ما حصل في الواقع ، لذا عاقب المشرع الجزائري مندوب الحسابات الذي یتعمد 

  .1ذبة عن حالة الشركة إعطاء معلومات كا

أیضا على هذه الجریمة في  1966وقد نص المشرع الفرنسي في قانون الشركات لسنة 

بغرامة تتراوح ما بین  أوخمس سنوات  إلىوعاقب علیها بالحبس من سنة  457المادة 

  فرنك.  120.000و 2000

نصت المادة  :لتقاریر المقدمة للجمعیة العامةجریمة إدراج بیانات غیر صحیحة في ا -

سنتین وبغرامة  إلى أشهریعاقب بالحبس من ستة القانون التجاري على ما یلي: " من 825

بإحدى هاتین العقوبتین فقط: رئیس شركة المساهمة  أودج  500.000 إلىدج  20.000من 

وافقوا على بیانات غیر  أومندوبو الحسابات الذین منحوا عمدا  أووالقائمون بإدارتها 

حق  إلغاءفي  المدعو للبت التي وردت في التقاریر المقدمة للجمعیة العامة الصحیحة

  الأفضلیة في اكتتاب المساهمین ".

وتوجد جرائم تضمنتها مختلف التشریعات المشابهة كالمشرع المصري سنتولى 

  توضیحها فیما یأتي :

  ناقصة  أوجریمة وضع تقاریر كاذبة  - 

ي على هذه الجریمة بخلاف المشرع المصري لم ینص المشرع الجزائري ولا الفرنس 

منه  162وهذا ما نصت علیه المادة  1981لسنة  159الذي أوردها في قانون الشركات رقم 

جنیه ولا تزید عن  ألفيوعاقب علیها بالحبس مدة لا تقل عن سنتین وغرامة لا تقل عن 

  بإحدى هاتین العقوبتین.  أوجنیه  آلافعشرة 

                                                             

دج الى  20.000من القانون التجاري والتي جاء فیها " یعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من  830 انظر المادة -1 

  كل مندوب للحسابات یتعمد إعطاء معلومات كاذبة عن حالة الشركة ...." دج ، او بإحدى هاتین العقوبتین فقط 500.000
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یذكر مندوب الحسابات في تقریره على  أنتقاریر كاذبة،  ومن الأمثلة على وضع

الفوائد قد وزعت على النحو الذي یحدده القانون ونظام  أوخلاف الحقیقة بان الأرباح 

یذكر في التقریر السنوي الذي یقدمه للجمعیة العامة حول المیزانیة وحساب  أن أوالشركة، 

  .1ظمة على خلاف الحقیقة الشركة تمسك حسابات منت أنالأرباح والخسائر 

  جریمة التزویر في سجلات الشركة   -

 159من قانون الشركات المصري رقم  8 بند 162المشرع المصري في المادة نص 

اثبت  أوكل من زور في سجلات الشركة  ، على هذه الجریمة والتي جاء فیها: "1981لسنة 

الجمعیة العامة تضمنت بیانات  و عرض تقاریر علىأاعد  أوفیها عمدا وقائع غیر صحیحة 

  غیر صحیحة كان من شأنها التأثیر على قرارات الجمعیة ".  أوكاذبة 

وبخصوص المشرع الجزائري وبالرجوع إلى القواعد العامة في هذا الشأن نص قانون 

أو ن التزویر یكون إما بتقلید نه على طرق التزویر والتي ذكرت بأم 216العقوبات في المادة 

أو مخالصات أو التزامات أو نصوص  أوالتوقیع، وإما باصطناع اتفاقات أو الكتابة  بتزییف

أو بتزییف الشروط  أوبإسقاط  أوبإدراجها في هذه المحررات فیما بعد، وإما بإضافة 

لإثباتها وإما بانتحال شخصیة الغیر أو الوقائع التي أكدت هذه المحررات لتلقیها أو الإقرارات 

  ا. الحلول محلهأو 

الامتناع عن تقدیم التقاریر التي نص  أوریمة الامتناع عن حضور الجمعیة العامة ج - 

  علیها القانون:

یحضر الجمعیة العامة ویتأكد من صحة  أنمن ینوبه  أوعلى مندوب الحسابات 

یدلي برأیه في كل ما یتعلق  أنالاجتماع وعلیه  إلىفي الدعوة  إتباعهاالإجراءات التي تم 

بغیر أو محافظ حسابات للشركة وبوجه خاص في الموافقة على المیزانیة بتحفظ بعمله ك
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یتلو تقریره على  أنمجلس الإدارة، وعلى مندوب الحسابات  إلىفي إعادتها أو تحفظ 

  .1الجمعیة العامة 

مخالفة كل ما سبق ذكره جریمة بمقتضى النص العام  أنلقد اعتبر المشرع المصري   

 آلافوعشرة  ألفيمن قانون الشركات بغرامة مالیة تتراوح بین  163مادة وعاقب علیها في ال

  جنیه مصري .

  المبحث الثاني: سلطة الجمعیة العامة العادیة على الهیكل المالي للشركة المساهمة 

 أنشركات المساهمة بقدرتها على مباشرة المشاریع الاقتصادیة الضخمة، وبما تتمیز 

إلا بقرار من الجمعیة  و التي لا یمكنع هو اقتسام الأرباح، الغایة من استغلال المشرو 

العامة، ولمعرفة ما إذا كانت الشركة قد حققت أرباحا یمكن توزیعها على المساهمین من 

عدمه لابد من الوقوف على المركز المالي للشركة باعتباره المرآة العاكسة لوضعیة الشركة 

إلا بعد مصادقة  الخسائر اللذان لا یمكن اعتمادهالذي یبین المیزانیة وحساب الأرباح وا

  الجمعیة العامة. 

توزیع الأرباح على المساهمین لا یتم إلا بعد طرح الاستقطاعات  أنوتجدر الإشارة 

بقرار من الجمعیة العامة والمخصصة  أوالتي یحددها القانون والنظام الأساسي للشركة 

  لتكوین المال الاحتیاطي. 

 إلىالشركة  أتلجخمة لمواصلة نشاطها الأموال الض إلىركة المساهمة ونظرا لحاجة ش

تقترضه وتطرحه للاكتتاب  أنالاقتراض عن طریق إصدار سندات بقیمة المبلغ الذي ترید 

  العام بعد موافقة الجمعیة العامة على إصدار هذه السندات. 

ها جاز شهر إذا دخلت شركة المساهمة مرحلة الإفلاس فتوقفت عن دفع دیون أما

  إفلاسها وتصفیة موجوداتها بحیث تتم التصفیة تحت رقابة الجمعیة العامة .

ة فیما یخص الجمعیة العامة للمساهمین تتمتع بسلطات واسع أن، نستخلص مما سبق

، سنتولى توضیحها في ثلاثة مطالب، بحیث سنتناول في المطلب الهیكل المالي للشركة
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عادیة على بعض المسائل المالیة وإصدار السندات ثم التطرق الأول سلطة الجمعیة العامة ال

اختصاصات الجمعیة العامة العادیة في توزیع الأرباح وتكوین المال إلى في المطلب الثاني 

المطلب الثالث فخصصناه لسلطات الجمعیة العامة في مرحلة تصفیة  أما الاحتیاطي،

 الشركة .

و إصدار العادیة على بعض المسائل المالیة  المطلب الأول: اختصاص الجمعیة العامة

  السندات

میزانیة وحساب التجتمع الجمعیة العامة العادیة سنویا للنظر في المصادقة على 

الأرباح والخسائر، بحیث یمثلان أهمیة كبیرة للمساهمین تمكنهم من التعرف على الحالة 

ول على النص صراحة على إقرار المالیة للشركة وإدارتها، لذلك حرص المشرع في غالبیة الد

 الاجتماع العادي للجمعیة أثناءحق المساهمین في النظر والمصادقة على حسابات الشركة 

)، وفي حالة حاجة شركة المساهمة للاقتراض عن طریق العامة للمساهمین (الفرع الأول

عادیة (الفرع بعد موافقة الجمعیة العامة ال إلاإصدار سندات القرض لا یكون قرارها نافذا 

  الثاني).

الفرع الأول:اختصاص الجمعیة العامة العادیة في المصادقة على المیزانیة وحساب الأرباح 

  والخسائر 

یضع  أنأوجب القانون على مجلس إدارة شركة المساهمة عند قفل كل سنة مالیة 

حالة الشركة  مكتوبا عن احساب الاستغلال العام وحساب الأرباح والخسائر والمیزانیة وتقریر 

امة ، تمهیدا لمناقشتها في اجتماع الجمعیة الع1السنة المالیة المنصرمة أثناءونشاطها 

  .وإصدار قرار بالمصادقة علیها

                                                             
  من القانون التجاري  716انظر المادة  -1
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وحتى یتمكن المساهمون من اتخاذ القرار بالمصادقة على حسابات الشركة او بعدم  

المحاسبیة قبل انعقاد یمنح لهم حق الاطلاع على بعض الوثائق  أنالمصادقة علیها، یجب 

  .1الجمعیة العامة بوقت كاف

  كما یلي: ین ومضمونهالإطلاع علیها من قبل المساهمالوثائق الواجب ا إلىوسنتطرق 

  التقریر السنوي للتسییر : -أ

ألزم المشرع الجزائري مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین، حسب الحالة، بإعداد تقریر 

  2.خلال عدة نصوص قانونیةمن یة العامة العادیة وذلك یقوم بتلاوته في اجتماع الجمع

كما فرض في نفس السیاق وضع هذا التقریر تحت تصرف المساهمین قبل انعقاد 

ویتضمن التقریر السنوي ملخصا عن نشاط الشركة خلال السنة المالیة  3،الجمعیات

التي واجهتها خلال ، والإشارة إلى الصعوبات ذلك بذكر ما تم إنجازه من الشركةالمنقضیة و 

نفس المدة ، كالدیون التي على عاتقها ومدى خطورتها على وضعها المالي، ویشترط في 

یتضمن أیضا المعلومات  أنیكون واضحا ودقیقا ومحددا ، كما یجب  أنهذا الملخص 

الضروریة التي تسمح للجمعیة العامة للمساهمین بمعرفة مدى تطور قدرة الشركة كذكر رقم 

ذكر أرباحها ومقارنتها مع أرباح  أوالسنوات السابقة ،  أعمالومقارنتها مع رقم  أعمالها

  .4الشركة خلال السنوات السابقة 

، على شكل تقدیم الحسابات السنویة التعدیلات التي تطرأ إلىكما یشیر التقریر أیضا 

  .5وعلى الطرق التقدیریة المستعملة في السنوات الماضیة 

                                                             
حددها بمدة خمسة عشر الجزائري على الوثائق فالمشرع  المتاحة للمساهم حتى یتمكن من الاطلاع المدةوقد اختلفت القوانین حول  -1

غیر العادیة ، اما المشرع الفرنسي فقد حددها انعقاد الجمعیة العادیة یوما قبل انعقاد الجمعیة العامة العادیة ، ومدة ثلاثین یوما قبل 

 221عامة عادیة او غیر عادیة ( المادة یوما سواء كانت جمعیة  15یوما، وحذى حذوه المشرع المصري الذي حددها بمدة  15بمدة 

  )  1981لسنة  159من اللائحة التنفیذیة لقانون الشركات رقم  228والمادة 
  من قانون التجاري  676- 819 -716انظر المواد  -2
  من القانون التجاري  678المادة  -3
   15خلفاوي عبد الباقي ، المرجع السابق ، ص  -4
  المتضمن القانون التجاري  75/59 من الأمر 717/2المادة  -5



  الصلاحيات المخولة للجمعية العامة في إطار الاجتماعات العادية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول  
 

- 66 - 

رنسي ، فقد وسع المشرع الفرنسي من مجال إعلام المساهمین فأقر أما في القانون الف

بوجوب تضمین التقریر لكیفیة استعمال الشركة للوسائل والآلیات المالیة، إذا كانت هذه 

وضعیتها المالیة وتتم الإشارة على  أوخصوم الشركة  أوالإشارة ضروریة لتقییم أصول 

المتعلقة  الأخطارالمالیة،  الإخطار سیاسة الشركة فیما یخص تسییر إلىالخصوص 

 .1..الخ، الأخطار المتعلقة بالقروض .بالأسعار

ما یجب الإفصاح عنه في التقریر السنوي مرات انعقاد مجلس  أنتجدر الإشارة و  

اللجان المنبثقة عنه، كما یجب  أوالإدارة وأسماء الأعضاء الذین تغیبوا عن حضور المجلس 

مختصرا عن هذه اللجان، وذلك بتبیین تشكیل كل لجنة وعدد یتضمن التقریر عرضا  أن

ن یحضر اجتماع الجمعیة العامة رؤساء اللجان، وقد أعمال وأاجتماعاتها وما قامت به من 

 .2كمة الشركات و نصت على ضرورة هذا الإفصاح مبادئ ح

 ونظرا لأهمیة تقریر مجلس الإدارة، نص المشرع الجزائري على ضرورة رقابة مندوب

الحسابات على المعلومات الواردة في هذا التقریر، حیث یتحرى ویتأكد ویراقب صحة وجدیة 

3المعلومات المقدمة في هذا التقریر ویدلي برأیه فیها للجمعیة العامة
.  

 

  وثیقة الجرد : -ب

یقصد بالجرد الوثیقة التي تتضمن نتائج عملیة إحصاء كل عناصر أصول وخصوم 

من  10لى وثیقة الجرد في المادة ع، وقد نص المشرع الجزائري 4قبتها الشركة وتقییمها ومرا

  .القانون التجاري بمناسبة حدیثه عن مسك الدفاتر التجاریة بانتظام من طرف التاجر

                                                             
1- ART . L225-100-C. C Fr. 

  وثیقة تحت عنوان " حوكمة الشركات " غیر مرقمة ، وقد تم الحصول علیها من الموقع الالكتروني الآتي:  -2

http :// www.hawkama.net/ articles asp ?id=1  
  من نفس القانون  716من القانون التجاري والمادة  214مكرر  715انظر المادة  -3
   20خلفاوي عبد الباقي ، المرجع السابق ، ص  -4
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والسؤال الذي یتبادر إلى الأذهان هو هل یجب إعطاء المساهم جرد مفصلا كاملا 

من اتخاذ قرار سدید وبالتالي مشاركة  حتى یستطیع الحصول على معلومات وتفاصیل تمكنه

  نكتفي بجرد ملخص فقط ؟  أمفعالة في اجتماع الجمعیة العامة، 

الاكتفاء بتقدیم جرد ملخص بعدم تسلیم جرد مفصل و  1وفي هذا الصدد یرى البعض

على جرد بعد وثیقة تحوي معلومات سریة ، بشكل إفشاؤها مخاطر حقیقیة  موجز لأن

  بذیوع دیونهم . أبدانین لا یرضون یغیر خاصة المدال أنلشركة، وحتى ا

  :المیزانیة -ج

قصوى لاسیما إذا كانت بیاناتها صحیحة وصادقة بالنسبة للشركة  أهمیةللمیزانیة 

 أنوالمساهمین والدائنین على السواء، فبمقارنتها بمیزانیات السنوات السابقة تستطیع الشركة 

تقوم به من تقدم وعلى ضوئها یقدر المساهمون قیمة  تقف على قدر ما بلغه الاستغلال الذي

  .2ون مدى یسار الشركة التي یتعاملون معها ن، والدائأسهمهم

فالإفصاح وبالتفصیل عن الموقف المالي والنتائج المالیة للشركة من القواعد والمبادئ 

  .3الدولیة المتبعة في تسییر الشركات ورقابتها 

تعبیر الرقمي المنظم طبقا لقواعد المحاسبة عن مركز ال أنهاوتعرف المیزانیة على 

الأول  الشركة الإیجابي والسلبي في نهایة السنة المالیة وتتخذ شكل جدول من جانبیین:

  .4لمفردات الأصول والثاني لمفردات الخصوم 

شركة المساهمة وضع تقریر عن المشرع الجزائري مجلس إدارة  ألزمونظرا لأهمیتها، 

ووضعه تحت تصرف المساهمین قبل خمسة عشر یوما السابقة لانعقاد الجمعیة  5،المیزانیة

  .1العامة العادیة 

                                                             
محمد صالح بك ، شركات المساهمة في القانون المصري والقانون المقارن ومشروع قانون الشركات، الجزء الثاني، مطبعة جامعة  -1

  289، ص  1949فؤاد الأول ، القاهرة ، 
   213محمد فرید العریني ، القانون التجاري ( شركات الأموال) ، المرجع السابق ص  -2
  غیر مرقمة  ،الشركات ، المرجع السابق حكومةوثیقة تحت عنوان " مبادئ  -3
   214محمد فرید العریني ، القانون التجاري ( شركات الأموال ) ، المرجع السابق ، ص  -4
  لقانون التجاري من ا 716/2انظر المادة  -5
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  حساب الأرباح والخسائر: - د

 أوتسفر المیزانیة عن معرفة ما إذا كانت الشركة قد حققت خلال السنة المالیة ربحا 

ر ویتكون من خسارة ، وعلى ضوء ذلك یقوم مجلس الإدارة بإعداد حساب الأرباح والخسائ

جانبین : الجانب الأیمن ویذكر فیه تكالیف المبیعات وتكالیف إجراءات النشاط والمصروفات 

 الأیسرلسنوات السابقة والخسائر ...، والجانب ل التمویلیة الإداریة والعمومیة والمصروفات

یتضمن صافي المبیعات وإیرادات النشاط ، وإعانات الإنتاج والتصدیر وإجراءات 

  .2تثمارات والأوراق المالیة .....الخ الاس

  3تقریر مندوب الحسابات : - ـه

وجب المشرع الجزائري على مندوب الحسابات وضع تقریر في نهایة السنة المالیة أ

ظروف البین یفیما یتعلق بحسابات الشركة، و  أجراهایبین فیه نتائج الرقابة والفحوص التي 

اهمین الاطلاع علیه قبل انعقاد الجمعیة العامة التي تمت فیها هذه الرقابة وعلى المس

  العادیة. 

  4المبلغ الإجمالي للأجور : –و

القانون دور فعال للمساهمین من خلال الجمعیة العامة ، وذلك عن طریق  أعطى

یكون المساهم على علم بتكالیف إدارة الشركة  بحیث الأجور على منحهم الحق في الرقابة

المبذولة والنتائج المتحصل علیه ، یمكنه تقدیر مدى ملائمة هذه وبمقارنتها مع الخدمات 

  .5الأجور 

                                                                                                                                                                                              
  من القانون التجاري  680/1انظر المادة  -1
   215محمد فرید العریني ، القانون التجاري ( شركات الأموال ) ، المرجع السابق ، ص  -2
  من القانون التجاري  680/2انظر المادة  -3
  من القانون التجاري  680/3انظر المادة  -4
  26ق ، ص خلفاوي عبد الباقي ، المرجع الساب -5
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 أوالمشرع الجزائري عاقب رئیس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها  أنوتجدر الإشارة 

، الذین لم یضعوا هذه الوثائق تحت تصرف مساهمین قبل انعقاد الجمعیة مدیروها العامون

  .1العامة 

ینص على حق المساهم في الاستعانة بخبیر متخصص والذي یكن غیر أن المشرع لم 

مرشدا له عند إطلاعه على الوثائق وتبصیره بمدى صحة هذه المعلومات من عدمها بخلاف 

المشرع الفرنسي الذي أكد على حق المساهم في الإعلام وبمساعدة خبیر مسجل في قائمة 

  2معدة من طرف المجلس القضائي أو المحكمة.

          الثاني: سلطة الجمعیة العامة العادیة في الموافقة على إصدار السندات الفرع 

ضرورة  یستتبع، مما تمویل أنشطتها  أو توسیع نشاطها قد تحتاج شركة المساهمة

صول على مصادر جدیدة من الأموال، علاوة على رأس مالها وفي مثل هذه الحالات حال

من  أوویل عن طریق الاقتراض سواء من البنوك تحصل على هذا التم أنتستطیع الشركة 

  الجمهور عن طریق الاكتتاب العام. 

 715ولقد أجاز المشرع الجزائري إصدار سندات القرض وتعرض لها بموجب المادة 

  وما بعدها من القانون التجاري.  81مكرر 

في اتخاذ وتعد الجمعیة العامة للمساهمین الهیئة الوحیدة التي خول لها القانون الحق 

القرار بشأن إصدار السندات، ویرجع السبب في ذلك لكون إصدار السندات لا یمثل عملا 

حد كبیر بمركزها المالي وسیاستها المالیة  إلىالشركة وإنما هو عمل یتعلق  أعمالدارجا من 

  بوجه عام .

 لىإسلطة الجمعیة العامة في الموافقة على إصدار السندات نتطرق  إلىوقبل التطرق 

 ماهیة هذه السندات. 

  :  أولا: ماهیة السندات

                                                             
  من القانون التجاري  819انظر المادة  -1

2  - France Guiramand, Droit des sociétés (cas pratiques), 2ème édition, Dunod, 2010. 
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تتطلب دراسة ماهیة السندات البحث في تعریف السندات تعریفا قانونیا ، ثم تعریفا 

  . وأنواعهافقهیا، ثم نبین خصائصها 

  : تعریف السندات -أ

  سنتولى تعریف السندات تعریفا قانونیا ثم تعریفا فقهیا.

  : التعریف القانوني -1

"سندات قابلة للتداول تخول بالنسبة أنها: مشرع الجزائري سندات القرض على عرف ال

  .1للإصدار الواحد نفس حقوق الدین بالنسبة لنفس القیمة الاسمیة "

: "سند قابل للتداول یثبت دینا على الشركة ویخول أنهاكما عرفها المشرع الفرنسي على 

  .2ة "ة عن نفس القیمة الاسمییلمالكیه نفس حق الدائن

  :التعریف الفقهي -2

رة عن صكوك ذات االسندات عب"لقد وردت عدة تعاریف فقهیة للسندات نذكر منها: 

واحدة ، قابلة للتداول غیر قابلة للتجزئة ، تصدرها الشركات المساهمة وتعطي  اسمیةقیمة 

   3".الشركة أسلفوهاللمكتتبین مقابل المبالغ التي 

یة تصدرها الشركة المساهمة وتطرحها على الجمهور "أوراق مال بأنها: آخروعرفها 

وما یترتب علیها من  سنادالاللحصول على قرض وتتعهد الشركة بموجبه بسداد قیمة هذه 

  .4فوائد وفقا لنظام معین تحدده نشرة الإصدار الخاصة بذلك "

د : " قیم مالیة منقولة قابلة للتداول تصدرها شركة المساهمة قصأنهاكما تعرف على 

الحصول على قرض جماعي واجب الاستحقاق على الأمد الطویل مقابل فائدة من اجل 

  .5عن طریق الاكتتاب"  أنشطتهاتمویل مشاریعها او عن طریق 

  خصائص السندات : -ب

                                                             
  من القانون التجاري  81مكرر  715المادة  -1
  1966من قانون الشركات الفرنسي لسنة  284المادة  -2
   2006ي ، القانون التجاري ، دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة ، مصر ، علي البارودي ، محمد السید الفق -3
   231، ص 1999احمد عبد اللطیف غطاشة، الشركات التجاریة (دراسة تحلیلیة) ، دار الصفاء للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ،  -4
   191ص  –ربیعة غیث ، المرجع السابق  -5
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صكوك متساویة القیمة ، وتعبر عن  أنهاتتمیز السندات بعدة خصائص من بینها: 

  ابلة للتجزئة. ، وقابلة للتداول وغیر قالأجلقرض طویل 

  صكوك متساویة القیمة :  -1

یعبر طرح السندات للاكتتاب العام عن قرض جماعي تعقده شركة المساهمة، فالشركة 

تقوم بتوزیعه على عدد من السندات المتساویة القیمة،  ثمتحدد أولا المبلغ الإجمالي للقرض، 

  .1الاكتتاب فیها  إلىوتدعو الجمهور 

  : الأجلجماعیا طویل  السندات تمثل قرضا -2

، لا ق سندات تطرحها للاكتتاب العامالشركة عندما تقترض عن طری أنویقصد بذلك 

تقترض من كل مكتتب على حدى بحیث تتعدد القروض بتعدد المكتتبین، وإنما تتعاقد مع 

مجموع المكتتبین على قرض یتم إجمالا كوحدة واحدة ویكون مقداره هو مجموع قیم السندات 

طرحت على الاكتتاب ویترتب على هذه الخاصیة ضرورة تساوي سندات القرض من  التي

بتماثل الحقوق فیها، بحیث تتساوى حقوق حملة  أوسواء فیما یتعلق بشروطها  الإصدارذات 

  سندات إصدار واحد إزاء الشركة من حیث الفوائد والضمانات ومیعاد الوفاء ...الخ. 

  :  السندات صكوك قابلة للتداول -3

یكون اسمیا حیث تنتقل  أنن السند قابل للتداول شأنه في ذلك شأن السهم فهو إما إ

یكون لحامله فتنتقل ملكیته عن طریق  أنملكیته عن طریق القید في سجلات الشركة ، وإما 

  .2یكون لأمر فتنتقل ملكیته عن طریق التظهیر  أنالتسلیم ، وإما 

: " تكون سندات  75مكرر  715المادة  وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في

  .المساهمة قابلة للتداول ...." 

  3السند غیر قابل للتجزئة : -4

                                                             
   532، ص  1997، ،بدون بلد نشرالقانوني للتجارة ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع هاني محمد دویدار ، التنظیم  -1
   92) المرجع السابق ، ص الأموالمحمد فرید العریني، القانون التجاري ( شركات  -2
ر قابلة للتجزئة مع مراعاة تطبیق التي نص علیها انه :" تعتبر القیم المنقولة تجاه المصدر سندات غی 32مكرر  715انظر المادة  -3

  المواد المتعلقة بحق الانتفاع وملكیة الرقبة " 
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  .1وتطبق علیه نفس القواعد والنتائج التي تترتب على عدم قابلیة السهم للتجزئة 

ما أ ،احب السهم یعتبر شریكا في الشركة، فصنا تجب التفرقة بین السهم والسندومن ه

  2د فهو دائن للشركة ویترتب على ذلك النتائج التالیة :حامل السن

لحامل السند الحق في فائدة سنویة ثابتة عن قیمة السند بغض النظر عن النتائج التي  أن-

تحقق الشركة أرباحا  أنما المساهم یكون له نصیب في أرباح الشركة شرط أ تحققها الشركة،

.  

المساهم لا  أما، السند في المیعاد المتفق علیهمة ن لحامل السند الحق في استرداد قیإ -

استهلاك الأسهم،  إلىیسترد قیمة السهم إلا من فائض تصفیة الشركة، ما لم تلجأ الشركة 

نه إذا استرد حامل السند قیمته فإن صلته تنقطع بالشركة بینما یبقى أویترتب على ذلك 

  ع. المساهم شریكا رغم استهلاك أسهمه لحصوله على سهم تمت

نه لیس لحامل السند التدخل في إدارة شركة المساهمة بینما یحق للمساهم حضور أ -

  .عن الترشیح لعضویة مجلس الإدارة الجمعیات العامة والمساهمة في اتخاذ قراراتها فضلا

المساهم  أمان لحامل السند ضمانا عاما على أموال الشركة ، وذلك بوصفه دائنا لها ، إ -

ن دیون الشركة ، وإنما في حدود قیمة السهم المملوكة له ویترتب على ذلك ع مسئولافیكون 

  ها .حامل إلىانه لا یجوز للمساهم استیفاء قیمة أسهمه قبل الوفاء بقیمة السندات 

  أنواع السندات: -ج

  ندات أنواع مختلفة أهمها:سلل

ول حاملها و تخثابتة  اسمیةهي التي تصدر بقیمة و الثابت،  ستحقاقالاالسندات ذات  -1

  3الاستحقاق.یسترد الحامل قیمتها عند  أن إلىمعینة  آجالفائدة محددة تدفع في 

تصدر بأقل من قیمتها الاسمیة، وتمنح  التي ، وهي السنداتالمكافآتالسندات ذات  -2

  1التي قد تعلو على قیمتها الحقیقیة. الاسمیةأصحابها فرصة الاسترداد على أساس القیمة 

                                                             
  352محمد فرید العریني ، هاني محمد دویدار ، المرجع السابق ، ص  -1
  533هاني محمد دویدار ، المرجع السابق ، ص  -2
  252،ص2008ع،عمان،الأردن،دار الثقافة للنشر والتوزی ،عزیز العكیلي،الوسیط في الشركات التجاریة. -3
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  :یانصیبذات ال وأت ذات القرعة السندا -3

كالسندات العادیة و تعطي حاملها فوائد سنویة  الاسمیةتصدر بقیمتها  سنادالأهذه 

  2ثابتة، وفضلا عن ذلك یجري بشأنها قرعة یمنح صاحب السند الفائز جوائز مالیة.

  

  

  :العیني أوالسندات ذات الضمان الشخصي  -4

عطي حاملها فائدة محددة ولكنها مضمونة ، وتالاسمیةوهي سندات تصدر بقیمتها 

لهم من ضمان عام على جمیع  بضمان شخصي أو عیني لصالح حاملها بالإضافة إلى ما

د نأموال الشركة ومن أمثلة الضمان الشخصي الكفالة التي یقدمها البنك لضمان الوفاء بالس

  .3وفاء بالسنداتتقرره الشركة لضمان ال یازيح أوومن أمثلة الضمان العیني رهن رسمي 

  : أسهم إلىالسندات القابلة للتحویل -5

واحدة یمكن تداولها ولكنها غیر قابلة للتجزئة ،  أسمیةوهي تمثل صكوك ذات قیمة 

الحق في تحویلها  لأصحابهارضوها للشركة، ویكون للمكتتبین مقابل المبالغ التي اق وتعطي

دة في رأس مال الشركة ، وهذا النوع زیا أسهم إلىویترتب على تحویل السندات  أسهم إلى

من السندات قد یكون مفیدا للشركة ، وبصفة خاصة عندما یكون رأس مالها متوسط الحجم 

، فهذه العملیة تمكن الشركة من تحویل رأس المال المقترض ( الدین) الى رأس مال حقیقي 

  .4یمكنها من توسیع دائرة نشاطها واستثماراتها 

من القانون  114كرر م 715هذا النوع من السندات في المادة وقد نص المشرع على 

التجاري والتي جاء فیها: "یجوز للشركات المساهمة المستوفیة لشروط المنصوص علیها في 

  ".أسهم إلىإصدار سندات استحقاق قابلة للتحویل  82مكرر  715المادة 

                                                                                                                                                                                              
  351محمد فرید العریني ،هاني محمد دویدار،المرجع السابق ص -1
  253عزیز العكیلي،المرجع السابق ،ص -2
  253عزیز العكیلي،المرجع نفسه،ص -3
   352محمد فرید العریني ، هاني محمد دویدار ، المرجع السابق ، ص  -4
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  .دار سندات القرضثانیا: مدى سلطة الجمعیة العامة العادیة في الموافقة على إص

، فهي الهیئة المخولة 1جمعیة العامة للمساهمین إلىتعود سلطة إصدار السندات أصلا 

علیه المشرع الجزائري في المادة  أكدالترخیص به، وهذا ما  أولها اخذ قرار إصدار السندات 

 والتي جاء فیها: "تكون الجمعیة العامة للمساهمین مؤهلة وحدها لتقریر 84مكرر  715

تفوض سلطتها  أنالسماح بذلك ، ویجوز لها  أوإصدار سندات الاستحقاق وتحدید شروطها 

  مجلس المدیرین".  أومجلس المراقبة  أومجلس الإدارة  إلى

فالجمعیة العامة باعتبارها ممثلة عن المساهمین في الشركة لها الحق في إصدار 

مجلس  أوین یر مجلس المد أودارة السندات، وإن كان یحق لها تخویل هذه السلطة لمجلس الإ

  المراقبة حسب نمط التسییر. 

المشرع لم یبین نوع الجمعیة العامة المنوط بها إصدار السندات إن  أنوتجدر الإشارة، 

الجمعیة العامة غیر العادیة، على غرار المشرع الفرنسي  أوكانت الجمعیة العامة العادیة 

 .2 والذي حددها بالجمعیة العامة العادیة

تعدیل في  إلىشركة المساهمة لا یؤدي إصدار سندات القرض من طرف  أنوبما 

، فإن الجمعیة العامة العادیة هي المختصة بإصدارها. وفي نفس السیاق عقد 3رأس مالها

المشرع المصري للجمعیة العامة العادیة الاختصاص بالموافقة على إصدار السندات وعلى 

  .4ها الضمانات التي تقررها لحملت

الجمعیة العامة العادیة لا تتخذ قرارها بإصدار سندات  أنكما نص المشرع المصري 

  .5لا بناءا على تقریر مندوب الحساباتإالقرض 

                                                             
  نقلا عن ،  222نادیة فضیل ، المرجع السابق ، ص  -1

   146، ص 2000محمد الصبان عبد االله العظیم هلال، المحاسبة المالیة في شركات الأموال، الدار الجامعیة، الإسكندریة،  -
2- Art .l.286.c.de S.C.Fr 

(فرع قانون في الحقوق  الماجستیرمذكرة لنیل شهادة  ،زعرور عبد السلام ، تعدیل رأس مال شركة المساهمة وفق للقانون الجزائري -3

  نقلا عن :  16، ص  2012بن عكنون ، جامعة الجزائر ،الأعمال)، كلیة الحقوق 

-Y .Guyon. Droit des affaires tome 1. droit commercial général et société . 7ème edition economica 

.Paris p 761                                
   1981لسنة  159للائحة التنفیذیة لقانون الشركات المصري رقم من ا 6/ بند  217انظر المادة  -4
  من قانون الشركات المصري  49انظر المادة  -5
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مجموعة من الشروط  إلىویستلزم قرار الجمعیة العامة بإصدار السندات للخضوع 

  وهي:

من  82/1مكرر  715 ، فالمادةسندات قبل دفع رأس المال بالكامللا یجوز إصدار ال -

لشركات المساهمة  إلاالقانون التجاري تنص على انه: "لا یسمح بإصدار سندات الاستحقاق 

، والتي دق علیهما المساهمون بصفة منتظمةتین صانمواز  أعدتالموجودة منذ سنتین والتي 

  یكون رأسمالها مسدد بكامله ". 

ونها قبل المساهمین، ودفعهم على فالمنطق یقضي بأن تقوم الشركة أولا بالمطالبة بدی

  1على الاقتراض وذلك كقاعدة عامة. الإقدامالوفاء بقیمة أسهمهم كاملة قبل 

هذا الشرط  عمالإمع هذا فإن الفقرة الثانیة من المادة المذكورة أعلاه تستثني من 

  الأحوال التالیة :

  السندات  لإصدارة الأشخاص المعنویین في القانون العام ضامن أوإذا كانت الدولة  -

الذكر على إصدار سندات الاستحقاق المرهونة بموجب سندات  الآنفةلا تطبق الشروط  -

  على ذمة الأشخاص المعنویین الخاضعین للقانون العام .أو دین على ذمة الدولة 

الاستهلاك أو بنود التسدید أو تكون سندات الاستحقاق حسب كل حالة ، مقترنة بشروط  -

  عن طریق السحب .أو  الأجلعند حلول 

یكون سند الاستحقاق  أنوفي الحالات المنصوص علیها صراحة عند الإصدار، یمكن 

  .2رأسمال بدون تعویض الأصل  إلىدخلا دائما یسمح بدخل متغیر وقابل  للتحویل 

  فیما یخص إجراءات إصدار السندات فإنها تتطلب الخطوات التالیة : أما

عملیة طرح السندات  أنالمغلق غیر أو عن طریق الاكتتاب العام یكون إصدار السندات  -

  .3الجمهور تتطلب إجراءات إشهار شروط الإصدار  أمامللاكتتاب العام 
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البنوك لتوظیف یقع على شركات المساهمة عند إصدارها لسندات القرض الرجوع على  -

ولقد تولى المرسوم  1،عامال عن طریق الاكتتابأو لاكتتاب بصفة مغلقة سنداتها وسواء تم ل

القانون التجاري المتعلقة بشركات المساهمة  أحكامالمتضمن تطبیق  95/438التنفیذي رقم 

والبیانات الواجب نشرها من طرف شركة المساهمة عند  الإشهارتحدید إجراءات  2والتجمعات

الذكر من المرسوم السابق  20، حیث نصت المادة للجوء إلى إصدار سندات الاستحقاقا

من القانون  86مكرر  715كما تنص علیها المادة  الإشهارعلى ما یلي " تتم إجراءات 

التجاري بواسطة إعلان ینشر في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة قبل الشروع في عملیات 

  ."الاكتتاب ، وقبل أي إجراء یتعلق بالإشهار

الموافقة على توزیع الأرباح وتكوین سلطة الجمعیة العامة العادیة في  المطلب الثاني:

  المال الاحتیاطي

 أوكلوابرز الحقوق التي یملكها المساهم في شركة المساهمة ، لذا  أهمحد أیعد الربح 

الأرباح على سلطة في الشركة مهمة توزیع  أعلىالمشرع الجمعیة العامة للمساهمین بوصفها 

خصم المبلغ  دلتوزیع هي الأرباح الصافیة بعالأرباح القابلة ل أن)، غیر المساهمین (فرع أول

ضا قرار من یصدر بخصوصه أی أناللازم لتكوین المال الاحتیاطي هذا الأخیر الذي یجب 

  ).الجمعیة العامة (فرع ثاني

  الفرع الأول: الجمعیة العامة العادیة والموافقة على توزیع الأرباح :

، بعد صدور قرار من الجمعیة العامةباح طبقا للقواعد العامة تلتزم الشركة بتوزیع الأر 

وقصد الإحاطة بدور هذه الأخیرة في الموافقة على توزیع الأرباح، لا یكون للمساهم الحق 

بعد موافقة الجمعیة العامة على توزیعها ، وقد نصت المادة  إلافي الأرباح القابلة للتوزیع 

یة العامة في تحدید الحصة على صلاحیات الجمع الجزائري من القانون التجاري 723/1

                                                             
   15زعرور عبد السلام ، المرجع السابق ، ص  -1
، یتضمن أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركات 1955دیسمبر  23المؤرخ في  95/438مرسوم تنفیذي رقم  -  2

 .1995، سنة 8 0المساھمة والتجمعات، ج ر، ع 
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المشرع المصري للجمعیة العامة العادیة اختصاص  أعطىالممنوحة للشركاء من الربح كما 

  .1الموافقة على توزیع الأرباح التي حققتها الشركة على المساهمین

 القضاء في مصر على ذلك، حیث جاء في حكم محكمة النقض المصریة ما أكدوقد 

أرباح الشركة هو حق من الحقوق لحصول على نصیب من المساهم في ا "حق یلي:

بمصادقة الجمعیة العامة  إلاالأساسیة التي لا یجوز المساس بها، وهو حق لا یتأكد 

یقوم مقامها على حصص الأرباح التي یقترح مجلس إدارة الشركة توزیعها  ما أوللمساهمین 

لى نصیب من الأرباح طالما لم صول عحیفقد المساهم ال أنومن ثم لا یعتد بما من شأنه 

  .2 " تقرر الجمعیة العمومیة إضافتها إلى رأس المال

  ثانیا: كیفیة توزیع الأرباح 

بمجرد إعلان الجمعیة العامة للمساهمین عن إجرائها توزیع للأرباح یصبح الحق في 

الأرباح المقصود بو ثابتا ، ولا بد من معرفة كیفیة توزیع هذه الأرباح،  أمراالحصول علیه 

ها المساهمون القابلة للتوزیع وقواعد توزیعها، والجهات المعنیة بقبض الأرباح والتي یتصدر 

  تاریخ استحقاق الأرباح ونشوء الحق فیها.  إلىبالإضافة  ،والعاملون وأعضاء مجلس الإدارة

  الأرباح القابلة للتوزیع : -أ

، بل هي الأرباح الإجمالیة الأرباح تیقصد بالأرباح التي توزع على المساهمین لیس

إجراء  عد بلاإالصافیة التي حققتها الشركة خلال السنة المالیة، ولا تكون الأرباح صافیة 

نقص  أوالاستقطاعات الاستهلاكیة وهي التي تخصم لدرء ما لحق أصول الشركة من تلف 

 أنلك یجب العاملین والنفقات العامة وكذ وأجورالمعدات  أوفي القیمة سواء في الآلات 

                                                             
   1981لسنة  159من اللائحة التنفیذیة من قانون الشركات المصري رقم  5/بند 217انظر المادة  -1
  في :  إلیه امشار  781، ص  31س  ،12/13/1980ق جلسة  46سنة  280الطعن رقم  -2

   665ص ،2001، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 2000قضاء النقض التجاري حتى عام  ،أنور العمروسي -
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الاتفاقیة  أوالاحتیاطات النظامیة  أویستقطع من الربح الإجمالي الاحتیاطات القانونیة ، 

  .1الاحتیاطات الاختیاریة التي یقررها الشركاء  أوالمنصوص علیها في العقد 

حصة الأرباح هي جزء من الأرباح الموزعة "ن ، بأللأرباح 2وفي تعریف الفقه الفرنسي

بعد التصدیق على حساب الأرباح والخسائر والتأكد من وجود مبالغ قابلة  لكل مساهم وذلك

  للتوزیع ".

الأرباح الصافیة هي الأرباح التي یخصم منها جمیع  نأونستنتج مما سبق، 

نص علیه المشرع الجزائري في  والاحتیاطات المالیة، وهذا ما ،الاستهلاكات والمصروفات

لربح اوالتي جاء فیها " تتكون الأرباح القابلة للتوزیع من  من القانون التجاري 722/1المادة 

  سنة المالیة وبزیادة الأرباح الآیلة للعمال والخسائر السابقة ". لالصافي ل

  : قواعد توزیع الأرباح -ب

وضع القانون مجموعة من القواعد والضوابط الخاصة بكیفیة توزیع الأرباح على 

الإدارة والتي تتولى الجمعیة العامة كیفیة دفعها او  العاملین والمساهمین وأعضاء مجلس

  .3القائمون بالإدارة لذلك  أوتفوض مجلس الإدارة 

  نصیب العمال : -1

من القانون التجاري على انه یكون للعمال بالشركة نصیب من  722/1تنص المادة 

ح المقرر توزیعها االمشرع الجزائري لم یحدد نسبة الأرب أنالأرباح التي یقرر توزیعها، غیر 

على الأقل من  بالمائة 10، بخلاف المشرع المصري الذي حددها بنسبة على العمال

  .4الأرباح

  :نصیب المساهمین-2

                                                             
، 161دون تاریخ النشر، ص بأبو زید رضوان ، الشركات التجاریة في القانون المصري المقارن، دار الفكر العربي القاهرة، مصر،  - 1

، وانظر أیضا : سعید یوسف  223ي، القانون التجاري ( شركات الأموال)، المرجع السابق، ص انظر أیضا : محمد فرید العرین

  437،ص2004،قانون الاعمال والشركات،منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت،لبنان،البستاني
2- G.Ripert , R Roblot , traité élémentaire de droit commercial ; 9 éd librairie générale de droit et 
jurisprudence .Paris. 1980. P 1080. n° 1513. 

   .من القانون التجاري724/1انظر المادة  -3
  .1981لسنة  159من قانون الشركات المصري رقم  41انظر المادة  -4
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المنصوص علیها قانونا،  1بعد إعطاء العمال نصیبهم من الأرباح وطرح الاقتطاعات

  الجمعیة العامة، توزیع الأرباح على المساهمین. من یتم بقرار 

المشرع الجزائري لم یحدد أیضا نسبة الأرباح الموزعة على  أنالإشارة  وتجدر

  .2من رأس مال الشركة %5ـمقدر ب أدنىالمساهمین في حین وضع المشرع المصري حدا 

نسبة للربح الذي سیوزع على  أدنىوكان من الأفضل لو نص المشرع الجزائري على 

د الأدنى في عقد تأسیس الشركة، وذلك یبینوا هذا الح أنیلزم المؤسسین  أوالمساهمین 

هناك ربحا منتظما سیحصل علیه فیزداد  أنللشركة والمساهم، فالمساهم على بینة من  أفضل

، فعلى الرغم على صعید الشركة أماالإقبال على استثمار أمواله في شراء أسهم الشركات، 

لها القدرة على نه یضمن ، وأالهدف الرئیسي لقیام الشركة هو تحقیق الربح أنمن 

انه بقیام المشرع بتحدید الحد الأدنى لنسبة الربح الموزع  إلا الاستمراریة والتوسع والنمو،

ستكون الشركة احرص عند اتخاذ قراراتها بشأن النسبة بین الأرباح التي ستبقیها كمال 

  احتیاطي وبین الربح الموزع. 

   مكافآت أعضاء مجلس الإدارة : -3

 ولا یسوغ 3بعد دفع الأرباح للمساهمین  إلات لأعضاء مجلس الإدارة لا تدفع المكافآ

  ان یتجاوز مبلغ المكافآت عشر الأرباح القابلة للتوزیع بعد طرح: الاحتیاطات المكونة، تنفیذأ

  .4رحلة من جدید ملجمعیة العامة والمبالغ الالمداولة 

ع فوائد ثابتة  تجدر الإشارة انه قد ینص نظام الشركة على شرط یقضى بدفو 

للمساهمین سواء حققت الشركة أرباحا من عدمه، ویوجد هذا الشرط على الأخص في النظام 

فترة طویلة قبل تحقیق  إلىالأساسي لشركات المساهمة التي تقوم بمشروعات یحتاج تنفیذها 

                                                             
  من القانون التجاري  721/1انظر المادة  -1
   1981لسنة  159من قانون الشركات المصري رقم  34/3انظر المادة  -2
  من القانون التجاري  727انظر المادة  -3
  من القانون التجاري  748/1انظر المادة  -4
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یتم دفع الفائدة الثابتة  أنالربح، وذلك لجذب الجمهور للاكتتاب في أسهمها، وطبیعي 

  .1الاحتیاطي القانوني  أولمساهمین من رأس المال ل

 2هذا الشرط . 1966المشرع الفرنسي في قانون الشركات لسنة  أبطلوقد 

إضافیة لصالح الشركاء،  أوة بتحذوه المشرع الجزائري ومنع اشتراط فائدة ثا ىوحذ

  .3واعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم یكن 

  : الحق فیهاتاریخ استحقاق الأرباح ونشوء  -ج

یثبت حق المساهم والعامل في الأرباح القابلة للتوزیع بعد صدور قرار من الجمعیة 

قبل ذلك التاریخ فلیس لهم سوى مجرد حق احتمالي في نصیب من  أماالعامة للمساهمین، 

حق المساهم في الأرباح على ذلك فقضى بأن "المصري استقر القضاء هذه الأرباح، ولقد 

لى بمصادقة الجمعیة العمومیة للمساهمین أو ما یقوم مقامها ع إلا یتأكد حق احتمالي لا

، وقضى بذلك بأن "حق المساهم 4إدارة الشركة توزیعها"حصص الأرباح التي یقترح مجلس 

من تاریخ صدور قرار الجمعیة العامة العادیة  إلاغیره من ذوي الحقوق في الربح لا ینشأ  أو

قبل هذا التاریخ فلا یكون للمساهم او غیره من الحقوق سوى  ماأباعتماد توزیع الأرباح، 

بصدور قرار الجمعیة العامة باعتماد  إلامجرد حق احتمالي لا یبلغ مرتبة الحق الكامل 

  .5المیزانیة ، وتعیین القدر الموزع من الأرباح الصافیة "

قفال السنة بعد إ أشهر 9وجب المشرع الجزائري توزیع الأرباح في اجل أقصاه و أ 

  .6بقرار قضائي  الأجلهذا  دالمالیة، ویسوغ م

                                                             
شروع التجاري الجماعي بین وحدة الإطار القانوني وتعدد الأشكال)، دار المطبوعات الم (محمد فرید العریني، الشركات التجاریة -1

  .504، ص 2002الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 
2 - L.348.C.  de S.C..Fr 

  من القانون التجاري  1/ 725انظر المادة  -3
  في :  إلیه، مشار  528، ص  34ق ، س  48لسنة  421، الطعن رقم  21/02/1983نقض  -2

،  السابقالمرجع  القانوني وتعدد الأشكال)، (المشروع التجاري الجماعي بین وحدة الإطارمحمد فرید العریني، الشركات التجاریة-    

   505ص 
  ، مشار إلیه في: 940، ص 22، س 1971نوفمبر  30نقض مدني،  -5

  . 505، صنفسهمحمد فرید العریني، المرجع -    
  .\\\من القانون التجاري 724انظر المادة  -6
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ن المشرع الجزائري سار على خطى المشرع الفرنسي ، الذي نص في المادة أ ویبدو

 أشهریتم خلال تسعة  أنالوفاء بالأرباح یجب  أن 1966من قانون الشركات لسنة  347/2

من المحكمة التجاریة بناءا على طلب هذا المیعاد بقرار  عد اختتام السنة المالیة ویمكن مدب

 .1هذا المیعاد  ارة إذا كان هناك ظروف تستدعي مدمجلس الإد

مجلس الإدارة بان یقوم بتنفیذ قرار الجمعیة العامة  ألزمالمشرع المصري، فقد  أما

بتوزیع الأرباح على المساهمین والعاملین، خلال شهر على الأكثر من تاریخ صدور القرار 

2.  

العامل في الأرباح القابلة للتوزیع، بصدور قرار الجمعیة  أونشأ حق المساهم ومتى 

، وله قضاءً یطالبها بنصیبه فیه  أنالعامة العادیة، فإنه یصبح دائنا به للشركة، ویستطیع 

ها باعتباره دائنا لها كما یكون لدائني المساهم إیقاع الحجز علیه تحت تالدخول به في تفلیس

  3.ید الشركة

ما عدا في حالة توزیع ، 4حاملي الأسهم برد الأرباح التي قبضها أو یلزم المساهمین ولا

سابقا.  إلیهمامن القانون التجاري والتي اشرنا  725-724الأرباح خلافا لأحكام المادتین 

اعتبرت أرباحا  وإلاالقانون،  وأحكامیكون قبض الأرباح قد تم على وجه یتفق  أنویشترط 

  صوریة.

 أوالقانون النظامي  أوبالأرباح الصوریة: الأرباح التي توزع بالمخالفة للقانون ویقصد 

أرباحا على خلاف الواقع واعتبر المشرع الفرنسي هذا المسلك جریمة یعاقب علیها  أنها

 .6وبالتالي یعد ربحا صوریا  ،5بعقوبة جنائیة

                                                             
1- RIPERT .R ROBLOT .OP .CIT.P .1083 NO.1519 

  من اللائحة التنفیذیة له . 197/2لمادة ، وا 1981لسنة  159من قانون الشركات المصري رقم  44/2انظر المادة  -2
   506ص  المرجع السابق،محمد فرید العریني ، الشركات التجاریة ، -3
  .من القانون التجاري726انظر المادة  -4
من القانون  811، كما عاقب المشرع الجزائري في المادة  1966من قانون الشركات الفرنسي لسنة  348، 347/1انظر المواد  -5

توزیع أرباحا صوریة على المساهمین دون  دادیروها العامون الذین یباشرون عماري رئیس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها ومالتج

  بتقدیم قوائم جرد مغشوشة . أوتقدیم قائمة للجرد 
6- RIBERT ET R .ROBLOT. OP.CIT 1086 NO 1524 
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شركة بالفعل في سنتها فالأرباح الصوریة إذا، هي تلك التي لا تمثل أرباحا حققتها ال

إهدار مبدأ ثبات رأس المال وعدم جواز المساس به، ومن  إلىالتي یؤدي توزیعها  أوالمالیة، 

عن المبالغة في تقدیر  أوالأرباح الناتجة عن تقدیر خصوم الشركة بأقل من قیمتها  أمثلتها

رباح التي الأ أوأصول الشركة الناشئ بسبب عدم خصم النسبة المخصصة للاستهلاكات، 

  .1النظام لتكوین الاحتیاطي  أویتم توزیعها قبل اقتطاع النسبة التي حددها القانون 

وفي هذا الصدد، لم یبین المشرع الجزائري في نصوص القانون التجاري الموقف في 

  .2حالة قبض المساهم أرباحا صوریة 

ساهمین قر المشرع المصري لدائني الشركة الحق في الرجوع على المأفي حین 

النیة، أي یعلموا بان التوزیع قد تم ي ئییكونوا س أنلاسترداد هذه الأرباح منهم بشرط 

  .3بالمخالفة لحكم القانون 

ولم یكتف المشرع المصري بذلك ، بل نص على حق دائني الشركة في إبطال قرار 

أعضاء  الجمعیة العامة القاضي بتوزیع الأرباح بالمخالفة للقانون، كما قضى بمسؤولیة

مجلس الإدارة الذین وافقوا على التوزیع ، قبلهم وتكون هذه المسؤولیة تضامنیة، وفي حدود 

  .4توزیعها  أبطلمقدار الأرباح التي 

  : اختصاص الجمعیة العامة العادیة في تكوین المال الاحتیاطي الفرع الثاني

ض تكوین مال یلزم القانون الشركة بتجنیب جزء من أرباحها الصافیة ، وذلك بغر 

لتفادي النفقات الاستثنائیة  أواحتیاطي ، یخصص لمواجهة الخسارة التي قد تلحقها من بعد 

من اجل التوسع في نشاطها فبعد معرفة أرباح الشركة لا توزع جمیع هذه الأرباح على  أو

 الشركاء بل تخصم نسبة معینة من الربح تبقى احتیاطیا لرأس المال من الخسارة واحتیاطیا

  للربح، ویستلزم تكوین المال الاحتیاطي صدور قرار من الجمعیة العامة العادیة.

                                                             
   507ابق ص محمد فرید العریني ، الشركات التجاریة المرجع الس -1
قبض تلك الأرباح لانه قبض حق لا یستحقه استنادا الى حكم للساهم وفقا للقواعد العامة في القانون المدني الجزائري، لا یحق  و -2

  من القانون المدني أي وفقا لقاعدة ان كل من تسلم على سبیل الوفاء ما لیس مستحقا له وجب علیه رده  143المادة 
  من اللائحة التنفیذیة له  199/2من قانون الشركات المصري والمادة  43/3انظر المادة  -3
  من اللائحة التنفیذیة لھ  199/1من قانون الشركات المصري والمادة  43/2انظر المادة  -4
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سلطات الجمعیة العامة في إصدار هذا القرار، یستلزم الامر بیان  إلىوقبل التطرق 

  ماهیة المال الاحتیاطي .

  أولا : ماهیة المال الاحتیاطي 

لمال الاحتیاطي وتحدید لغرض معرفة ماهیة المال الاحتیاطي یستوجب ذلك تعریف ا

  .أنواعهخصائصه ، وتعداد 

  : تعریف المال الاحتیاطي -أ

المال الاحتیاطي مدلولان ، احدهما موسع والأخر مضیق،  ةكر لف أن 1یرى البعض

فالاحتیاطي وفقا للمدلول الواسع یشمل كل زیادة في قیمة الأصول الصافیة للشركة تظهر 

الدیون ورد رأس المال الى المساهمین، من هذا عند حل الشركة وتصفیتها بعد سداد 

المنظور یمكن تعریفه بكونه كل زیادة في الأموال الخاصة للشركة تجاوز رأس المال وهو 

ة من الأرباح الصافیة والتي یتم وضعها تحت قطعوفقا للمدلول المضیق المبالغ المست

النظام الأساسي  أوقانون، تصرف الجمعیة العامة لاستخدامها في الأغراض التي یحددها ال

  و القرار الصادر عنها .أ، للشركة

: "وسیلة للتمویل، فهو قد یغني الشركة عن الاقتراض ویشكل المال بأنه 2آخرونویرى 

رأس المال ضمان للدائنین وزیادة للائتمان وتقریر في  الثقة  إلىالاحتیاطي بالإضافة 

  بالشركة ". 

م الارتباط بتحقیق الربح فلو لم یتحقق الربح لا یمكن وعلى هذا، فالاحتیاطي مرتبط تما

  للشركة تكوینه .

  : أنواع المال الاحتیاطي -ب

یكون نظامیا یشترطه  أنفرضه القانون وإما ییكون قانونیا  أنالمال الاحتیاطي إما 

  .تقرره الجمعیة العامة للمساهمین حرا أویكون اختیاریا  أنالنظام، وإما 

  :الآتياع الثلاثة بالتفصیل وسنعرض هذه الأنو 
                                                             

   215، المرجع السابق ، ص  )شركات الأموالالقانون التجاري (محمد فرید العریني،  -1
   442ي، المرجع السابق ، ص علي البارودي ، محمد ید الفق -2
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  :المال الاحتیاطي القانوني -1

 721فلقد نصت المادة  1وهو الاحتیاطي الذي یفرضه القانون على كل شركة مساهمة 

الشركات المساهمة یقتطع من الأرباح نسبة نصف العشر على  أنمن القانون التجاري على 

ویخصص هذا الاقتطاع لتكوین مال الأقل ویطرح منها عند الاقتضاء الخسائر السابقة، 

احتیاطي یسمى "الاحتیاطي القانوني" ولا یجوز الاتفاق على مخالفة ذلك ویصبح اقتطاع هذا 

  إذا بلغ الاحتیاطي عشر رأس المال.  إلزاميالجزء غیر 

 أنشركة المساهمة لجزائري، اوجب على المشرع ا أنیتضح من خلال هذا النص 

ویأخذ المال الاحتیاطي القانوني  2ى الأقل  من أرباح الشركة تحتفظ بنسبة نصف العشر عل

حكم رأس المال، ویعتبر من الضمان العام لدائني الشركة ، فإذا بلغ هذا الاحتیاطي مبلغ 

  .3عشر رأس مال یكون للشركة الخیار في الاستمرار في استقطاع هذه النسبة 

یاطي والإجراءات الواجب إتباعها القانون لم یبین استخدامات هذا الاحت أنوالملاحظ 

  ضد الشركة التي تتجاوز نسبة استخدامها هذا الاحتیاطي عن نصف العشر. 

  :  المال الاحتیاطي النظامي -2

الاحتیاطي النظامي هو عبارة عن احتیاطي اتفاقي یتم النص علیه في نظام الشركة 

التي یستخدم  والأغراض وتحدد كل شركة في نظامها شروط تكوین هذا الاحتیاطي ونسبته

فیها ، وإذا لم تكن الأغراض التي یستخدم فیها الاحتیاطي النظامي محددة في نظام الشركة 

فانه یجوز للجمعیة العامة العادیة للشركة وبناء على اقتراح من مجلس الإدارة ملحقا به 

  .4شركة ا یعود بالنفع على التحدد أوجه استخدامه فیم أنتقریر من مراقب الحسابات 

                                                             
   492ص  الشركات التجاریة، المرجع السابق،محمد فرید العریني ،  -1
 5على وجوب تجنیب جزء من عشرین (أي  1981لسنة  159من القانون رقم  40/2المشرع المصري فقد نص في المادة  أما -2

أجاز للجمعیة العامة وقف تجنیب هذا الاحتیاطي إذا بلغ ما  وني، ) على الأقل من الأرباح الصافیة لتكوین مال احتیاطي قانو بالمائة

  یساوي نصف رأس المال المصدر 
   320ص، 1980القانون التجاري الجزائري "الشركات التجاریة"،الجزء الثاني، بدون دار نشر، الجزائر،  احمد محرز، -3
  443-442علي البارودي ، محمد سید الفقي ، المرجع السابق ،ص  -4
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المشرع المصري أجاز  أنولم ینظم المشرع الجزائري هذا النوع من الاحتیاطي في حین 

بجانب  1ینص نظام الشركة على تجنیب نسبة من الأرباح لتكوین احتیاطي نظامي  أن

شراء  أواستهلاك رأس مال  أو الآلاتالاحتیاطي القانوني وحدد أوجه استخدامه وهي تجدید 

تمویل عملیات الشركة ، وإذا لم یتم تحدید استخداماته في نظام الشركة  أوحصص التأسیس 

یقرر  استخدامه فیما یعود  أنجاز للجمعیة العامة العادیة بناءا على اقتراح مجلس الإدارة 

  .2المساهمین  أوبالنفع على الشركة 

  الحر:  أوالمال الاحتیاطي الاختیاري  -3

للجمعیة العامة  أنمیته احتیاطي حر بمعنى فهذا الاحتیاطي كما هو واضح من تس

ن هذا یتقرر في سنة مالیة معینة تكو  أنوبناءا على اقتراح مجلس الإدارة  العادیة للشركة،

نص في نظام الشركة ، وعادة ما  أویلزمها في ذلك نص في القانون  أنالاحتیاطي دون 

  .3طارئة  حداثأ أوابرة ع أزمةتقوم الجمعیة العامة بتكوین هذا الاحتیاطي لمواجهة 

تكوینه والتصرف فیه وتوزیعه مرهون بقرار من الجمعیة العامة، یثور  أمر أنوطالما 

التساؤل عن حق الجمعیة العامة في تجنیب جزء من الأرباح بغرض تكوین هذا الاحتیاطي، 

جواز قیام  إلىعن هذا السؤال كان محل خلاف فقهي، ویذهب الفقه الراجح  والإجابة

إذا  أوجمعیة العامة بتكوین مال احتیاطي حر إذا أجاز نظام الشركة ذلك بنص صریح، ال

یكون  أنكان في ذلك تحقیق لمصلحة الشركة دون النص علیه في النظام وذلك بشرط 

  . 4إساءة استخدام السلطة أو تصرفها خالیا من الغش 

العامة في إنشاء مال قر المشرع المصري بحریة الجمعیة أ 5وبخلاف المشرع الجزائري،

یكون له داع وفي حدود ما یقتضیه الحرص  أناحتیاطي ولكنه لیس مطلقا، بل یجب 

، كي لا یحرم لتجدید المعدات أوالعادي وحسن التبصر كمواجهة نفقات غیر منظورة 

                                                             
   1981لسنة  159من قانون الشركات المصري رقم  40انظر المادة  -1
  من اللائحة التنفیذیة لقانون الشركات المصري  193انظر المادة  -2
   443المرجع السابق ، ص  ،علي البارودي ، محمد ید الفقي -3
   443علي البارودي محمد سید الفقي، المرجع نفسه ،ص  -4
 ى جواز تجنیب مال احتیاطي حر رغم أهمیته.الذي لم ینص صراحة عل - 5



  الصلاحيات المخولة للجمعية العامة في إطار الاجتماعات العادية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول  
 

- 86 - 

المساهمین من حصتهم في أرباح الشركة، ویؤكد المشرع المصري على انه لا یجوز 

بموافقة الجمعیة العامة ولم  إلاات في غیر الأبواب المخصصة لها التصرف في الاحتیاط

  .1أیضا  أعلىیحدد نسبة الاستقطاع كما انه لم یضع حد 

  :  المال الاحتیاطي المستتر -4

تكوین مال احتیاطي مستتر عن طریق الضغط على أصول  إلىقد یعمد مجلس الإدارة 

المبالغة في تقویم الخصوم ، ویلجأ مجلس  أومن قیمتها الحقیقیة  بأقلالشركة وتقدیرها 

هذا السبیل لدرء مخاطر الخسارة الكبیرة التي قد تصیب الشركة في إحدى  إلىالإدارة 

لإخفاء أرباح كبیرة حققتها الشركة حتى لا تقوى حركة المضاربة على أسهمها أو السنوات 

ستحقة، وهذا للتهرب من الضرائب المأو بما یتضمنه ذلك من خطر على الشركة، 

  .2 أرباحهمن فیه حرمانا للمساهمین من جانب من الاحتیاطي غیر مشروع، لأ

  خصائص المال الاحتیاطي :  -ج

لا ینصرف المعنى القانوني للمال الاحتیاطي، أیا كان نوعه، إلا إلى المبالغ المقتطعة 

ت من الأرباح حقق خلال السنة المالیة للشركة، فإذا اقتطعتمن الأرباح الصافیة التي ت

، ، فلا یصدق علیها وصف الاحتیاطيالتي تتحقق خلال السنة المالیة للشركة جمالیةالإ

إذا  إلا، ، فلا یجوز الاقتطاع لتكوینهمصدر الاحتیاطي هو الأرباح الصافیة أنوطالما 

حققت الشركة في سنتها المالیة أرباحا، فإذا انعدم الربح الصافي في إحدى السنوات، وجب 

  .3اف عملیة الاقتطاع إیق

فالاحتیاطي یعتبر في التحلیل الأخیر، بمثابة أرباح صافیة غیر موزعة تحتفظ بها 

الشركة لحساب المساهمین، فتصیر مدینة لهم بها وهذا ما یفسر ورود المال الاحتیاطي في 

  .4المیزانیة في الجانب الخصوم وشأنه في ذلك شأن رأس المال  

                                                             
  .من اللائحة التنفیذیة لهذا القانون  193من قانون الشركات المصري ، والمادة  42انظر المادة  -1
  .516، ص المرجع السابقمصطفى كمال طه،  -2
  222محمد فرید العریني، القانون التجاري (شركات الأموال)، المرجع السابق، ص  -3
  222ص  ،نفسه فرید العریني، القانون التجاري (شركات الأموال)، المرجعمحمد  -4
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  العامة في تكوین المال الاحتیاطي: ثانیا : سلطة الجمعیة 

ن الجمعیة العامة هي الجهاز نا لأنواع المال الاحتیاطي تبین أمن خلال استعراض

هذا النوع من الأموال ، ویتم التعبیر عن ذلك من خلال  لإداري الوحید الذي له سلطة تكوینا

مط التسییر ، ونلاحظ قراراتها المبنیة على اقتراح مجلس الإدارة او مجلس المدیرین حسب ن

تكون مقیدة وذلك بالنسبة  أنان سلطة الجمعیة العامة في تكوین الاحتیاطات تتراوح بین 

  للاحتیاطي القانوني وتخف عند الاحتیاطي النظامي ، ثم انطلاقها في الاحتیاطي الحر .

  :امة في تكوین الاحتیاطي الحر وهيهناك شروط تقید من حریة الجمعیة الع أنغیر 

على مجلس الإدارة تقدیم التبریرات الكافیة  تعینیجود حاجة لهذا الاحتیاطي، بحیث و  -

 .لإقناع الجمعیة العامة بضرورة وجوده ومدى أهمیته

الاحتیاطي الحر ن أصحاب حصص التأسیس، لأو عدم المساس بمصالح المساهمین  -

الربح كانوا  سیحرمون من نصیب في لأنهم ،، مساس بحقوق المساهمینفیه مساس بحقوقهم

لم تصدر القرار بإنشاء هذا الاحتیاطي،  كانت الجمعیة العامة سیحصلون علیه فیما لو

ن حقهم ینصب فقط على الأرباح القابلة ضرار بحقوق أصحاب حصص التأسیس، لأوإ 

  .1لا یتمتعون بصفة الشریك في الشركة  لأنهمللتوزیع ولا یتعلق بالاحتیاطي نظرا 

 بشأن سلطة الجمعیة العامة في تكوین الاحتیاطات 2سم الفقه وفي هذا السیاق، انق

  رأیین: إلى الحرة

: یرفض تكوین هذا النوع من المال الاحتیاطي لاصطدامه بحق المساهم في الأرباح الأول

  الموزعة سنویا وحصوله على حصة صافیة من الأرباح 

اطي حر مؤكدا ان الأرباح الجمعیة العامة لها الحق في تكوین مال احتی أن: یرون الثاني

حیاتها وان التوزیع لیس طابعا  أثناءند حل الشركة ولیس عتوزع  أنمن حیث المبدأ یجب 

  متعلقا بنظام العمل بالشركة .
                                                             

  496الشركات التجاریة ، المرجع السابق ، ص  ،محمد فرید العریني  -1
، ص 2008عماد محمد امین السید رمضان، حمایة المساهم في شركة المساهمة (دراسة مقارنة)، دار الكتب القانونیة، مصر  -2

 نقلا عن : 268

 -J .Palliseau, Technique d’organisation de l’entreprise, Paris, 1967, P 184 . 
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تأیید حق الجمعیة العامة بالشركة في تكوین مال احتیاطي حر  إلىوقد اتجه القضاء 

 13م محكمة باریس الصادر في في كل مرة ترید فیها إشباع مصلحة الشركة ، ففي حك

تضمن تمویل  أنالمحكمة تكوین الاحتیاطات بهدف  أجازت 1 1900ینایر سنة 

الآلات الصناعیة المختلفة، وظل القضاء على  أوالاستثمارات المختلفة بالمشروع كالعقارات 

ر تبر  أنهذا النحو مؤیدا لحق الجمعیة العامة بالشركة في تكوین الاحتیاطي الحر بشرط 

أرادت الخروج عن هذا المفهوم  1959محكمة باریس في عام  أن إلامصلحة الشركة، 

توزع بصفة دوریة  أنوأعلنت بان الأرباح هي ركن في عقد الشركة التي یجب  آخربمفهوم 

 إلىفي نهایة كل سنة مالیة، لذلك اتجه قضاة محكمة باریس إزاء الانتقاد الفقهي لهذا الحكم 

جواز تكوین أموال احتیاطیة كوسیلة لتفادي الحاجات الطارئة  إلىالسابق  التخفیف من الحكم

على الأشیاء  إنفاقالنفقات الوقتیة ولكنه یعارضون تكوین الاحتیاطي إذا كانت لغرض  أو

  الثابتة .

 أفریل 18نه بنقض هذا الحكم فقد أصدرت محكمة النقض الفرنسیة حكمها في لا أإ

معها  أجازتو  –والتي رفضت ما جاء بحكم محكمة باریس –ةالدائرة التجاری– 1961عام 

هذه السیاسة بان تكون متفقة مع المصلحة  إتباعسیاسة التمویل الذاتي للشركة ولكنها قیدت 

ن لا تتجه نیة أعضاء الشركة إلى الإضرار بأقلیة المساهمین، ومن هذا أالعامة للشركة و 

حة الحكم على قرار الجمعیة العامة بتكوین الحكم اتخذ القضاء مصلحة الشركة كمعیار لص

مال احتیاطي أي كان نوعه وممارسة الرقابة الشرعیة على قرارات الجمعیة العامة وما إذا 

  لا.  أمكان القرار بتكوین الاحتیاطي متفق مع مصلحة الشركة 

ن محكمة الاستئناف المختلطة في عوفیما یخص القضاء المصري، ففي حكم صادر 

إذا نص القانون النظامي على تخصیص مبلغ  بأنهوالذي جاء فیه  2 1931ر سنة نوفمب 19

 أوتقرر تخصیص مبلغ  أنمعین من الربح لتكوین احتیاطي قبل التوزیع فلا یجوز للجمعیة 

                                                             
   269- 268 ص -المرجع نفسه ، ص ،سید رمضانلا أمینعماد محمد  -1
  ، نقلا عن : 269، ص السابقالسید رمضان ، المرجع  أمینعماد محمد  -1

   91، رقم  1950-طبعة مصطفى كمال وصفي، القضاء المصري في شركات المساهمة ،  -
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صادر من  آخرضرورة وفي حكم  أومبالغ أخرى من الأرباح لتكوین احتیاطي دون مبرر 

جاء فیه انه إذا كان للجمعیة  1 1926مایو سنة  22محكمة مصر التجاریة المختلطة في 

هذا  توزع الأرباح كلها لتكوین احتیاطي فلا یكون هناك داعي لتكوین ألاالعامة بالشركة 

ه الحرص العادي حتى لا یحرم المساهمون من الربح الاحتیاطي في حدود ما یقتضی

المساهم في الحصول على  قفالقضاء وازن بین حق الشركة في تكوین المال الاحتیاطي وح

، فإذا وجد المبرر لتكوین الاحتیاطي الحر عد ذلك متفق مع مصلحة الشركة، الأرباح

اري وینبغي توزیع الأرباح تكوین احتیاطي اختی إلىوبالعكس إذا انتهى المبرر فلا حاجة 

  .2على المساهمین 

ولكنه حق مقید  ن للجمعیة العامة الحق في تكوین هذا الاحتیاطي،أوملخص القول، 

، وان یتم استخدامه للأغراض التي وجد من اجلها بغیة المحافظة إلیهوجوده بمدى الحاجة 

 الأرباح.على حق المساهم في الحصول على 

  سلطة الجمعیة العامة في مرحلة تصفیة الشركة  الثالث:المطلب 

 خاصة،و یترتب على انحلال وانقضاء الشركات سواء كانت أسباب الانقضاء عامة أ

وعندها تنتهي الرابطة القانونیة التي تجمع الشركاء وتدخل الشركة  الشركة،توقف نشاط 

مرحلة التصفیة. وتعرف التصفیة على أنها " حصر موجودات تلك الشركة واستیفاء حقوقها 

  .3اتجاه الغیر وكذلك الوفاء بالتزاماتها اتجاه الغیر"

اء الشركة وواجب لحمایة دائنیها حتى كما تعرف على أنها:" إجراء ملازم لانقض

  .4یحصلوا على حقوقهم " 

                                                             

  نقلا عن :  269السید رمضان ، المرجع نفسه، ص  أمینعماد محمد  -2

   91، رقم 1950-طبعة  المساهمة،القضاء المصري في شركات  ،مصطفى كمال وصفي -
   270السید رمضان المرجع نفسه ، ص  أمینعماد محمد  -2
  . 68ص  المرجع السابق،احمد عبد اللطیف غطاشة،  -3
 والإداریةعلى طلبة قسم العلوم القانونیة  ألقیتمحاضرات  ،ریة في القانون التجاري الجزائريالشركات التجا ،بوخرص عبد العزیز -4

  .14المرجع السابق ص  ، 2005-2004،كلیة الحقوق ،جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة ،
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وعرفها آخرون بأنها: "الأعمال اللازمة لتحدید صافي أموال الشركة التي یتم تقسیمها 

فاء حقوق الشركة ، سواء یعلى الشركاء ، وتشمل هذه الأعمال إنهاء الأعمال التجاریة واست

  .1ن الشركة وبیع موجوداتها "من الشركاء أو من الغیر، والوفاء بدیو 

، ري الجزائري بین طریقتین للتصفیةولقد استقرت فكرة التصفیة في القانون التجا

تصفیة قضائیة وأخرى ودیة ، فنكون بصدد التصفیة القضائیة في حالة ما إذا كان القضاء 

یتولى صدر حكما یقضي بتصفیة الشركة، أما التصفیة الودیة فهي التصفیة التي أهو الذي 

التأسیسي للشركة تنظیمها، وفي هذه الحالة یجب إتباع نصوص العقد شریطة عدم  دالعق

مخالفتها للقانون وإذا لم ینص على التصفیة في العقد التأسیسي فتتم التصفیة باتفاق صریح 

  2من الشركاء .

، یتبین لنا أن مرحلة التصفیة تعد مرحلة حاسمة في حیاة الشركة تقدم،ومن خلال ما 

سواء فیما  هذه المرحلةلجمعیة العامة للمساهمین سلطات وصلاحیات في لأوكل القانون  لذا

بواجبات  یة الشركة وبالمقابل یلتزم المصفيالشركة أو الأعمال اللازمة لتصف یخص مصفي

  فیما یأتي:ومسؤولیات تجاه الجمعیة العامة للمساهمین ، وهذا ما سنحاول توضیحه 

  وعزله : ة في تعیین المصفيالجمعیة العام : سلطةلوالفرع الأ 

التصفیة  أعمالمن اجل القیام بعملیات التصفیة لابد من وجود مصفي او أكثر یتولى 

عمال التي تستدعیها التصفیة ، حیث یقوم بتسویة الآثار القانونیة الناجمة الأوالقیام بجمیع 

او تحدید كیفیة  لمصفيیسكت عقد الشركة عن تعیین ا عن حل الشركة ، وقد یحدث ان

  .3تعیینه وفي ذلك ینص القانون على ان التصفیة تجري بواسطة جمیع الشركاء 

من القانون التجاري على ما یلي : " یعین  782/1وفي هذا الشأن نصت المادة 

مصف واحد او اكثر من طرف الشركاء إذا حصل الانحلال مما تضمنه القانون الأساسي 

  ...." وتضیف نفس المادة في فقرتها الثانیة : "یعین المصفي:او إذا قرره الشركاء 

                                                             
   610، ص  2008وت ، لبنان ، هاني دویدار، القانون التجاري ـ منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیر  -1
  من القانون التجاري  778انظر المادة  -2
   614هاني دویدار، القانون التجاري ، المرجع السابق ، ص  -3
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  "امة العادیة في الشركات المساهمةبشروط النصاب القانونیة فیما یخص الجمعیات الع -3

ویتضح من خلال نص المادة السابقة ان المشرع الجزائري عقد الاختصاص للجمعیة 

حدد نوع الجمعیة مصري الذي لم یالعامة العادیة في تعیین المصفي، بخلاف المشرع ال

  ویعتبر المصفي ممثلا للشركة. 1من بین المساهمین او غیرهم  ویعین المصفي

یمثل المصفى دائني  ولا، 2ویخول له القانون كافة السلطات لإتمام عملیة التصفیة 

فاء حقوقهم، وذلك فه من قبل الدائنین بالسهر على استیكلیتالشركة، ولكن قد یحدث عملا 

عن دائنیها  بالشركة وینو  منیة، وفي هذه الحالة یمثل المصفيو ضأبموجب وكالة صریحة 

باعتبار انه یدخل  في الوقت ذاته ولا ینشأ التعارض بین مصالح الشركاء ومصالح الدائنین

  .3الوفاء بدیون الشركة للدائنین  في مهام المصفي

ة أعوام غیر انه یمكن تجدید هذه فقد حددها القانون بثلاث ،المصفيعن مدة وكالة  أما

  .4الوكالة من طرف الشركاء

وجب شهر تعیین المصفي حتى یعلم الكافة بذلك الشخص الممثل أالقانون  أن وللإشارة

"ینشر  من القانون التجاري ما یلي: 767تصفیتها، حیث جاء في نص المادة  أثناءللشركة 

، في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیةتعیین المصفیین مهما كان شكله في اجل شهر  أمر

وفضلا عن ذلك في جریدة مختصة بالإعلانات القانونیة للولایة التي یوجد بها مقر الشركة. 

  : الآتیةالبیانات  الأمرویتضمن هذا 

  عنوان الشركة او اسمها متبوعا عند الاقتضاء بمحضر اسم الشركة  -1

  ة تصفیة " نوع الشركة متبوعا بإشارة " في حال -2

  مبلغ رأس المال  -3

  عنوان مركز الشركة  -4

                                                             
   293، القانون التجاري ( شركات الأموال ) ، المرجع السابق ، ص يعربمحمد فرید ال -1
  من القانون التجاري  788/1انظر المادة  -2
المكتبة صالح، عدنان احمد ولي العزاوي، القانون التجاري (الشركات التجاریة)، الطبعة الثانیة، العاتك للنشر،  باسم محمد -3

   90ص ، 2007القانونیة، بغداد، العراق، 
  من القانون التجاري. 785/1انظر المادة  -4
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  رقم قید الشركة في السجل التجاري  -5

  سبب التصفیة  -6

  اسم المصفین ولقبهم وموطنهم  -7

  حدود صلاحیتهم عند الاقتضاء  -8

   :ما تقدم إلىكما یذكر في نفس النشر بالإضافة 

كان الخاص بالعقود والوثائق المتعلقة المراسلات والم إلیهعیین المكان الذي توجه ت -1

   .بالتصفیة

المحكمة التي یتم في كتابتها إیداع العقود والأوراق المتصلة بالتصفیة بملحق السجل  -2

  التجاري وتبلغ نفس البیانات بواسطة رسالة عادیة الى علم المساهمین بطلب من المصفي" 

إذا لم یتفق الشركاء  و شركاء ،عن عمله یتحمله ال أجرایتقرر له  وبتعیین المصفي

على تحدید اجر للمصفي یتولى القاضي تقدیره مع جواز الاعتراض على هذا التقدیر من 

  2بواجباته ، فیجوز عزله بنفس الطریقة التي عین بها  خل المصفيإذا أ أما 1.قبل الشركاء

یكون واستخلافه  لقانون التجاري على ان عزل المصفيمن ا 786وقد نصت المادة 

إذا عین من طرف  فمن خلال هذا النص تبین ان المصفيحسب الأوضاع المقررة لتسمیته 

الجمعیة العامة العادیة فإنها هي المختصة بإصدار قرار عزله ، اما إذا عینته المحكمة فهي 

  وحدها التي تقرر عزله .

  التصفیة  أعمال: سلطة الجمعیة العامة على  ثانيالالفرع 

مرحلة التصفیة الحق في مد المدة المقررة  أثناءللجمعیة العامة القانون  أعطى

علیه المادة  أكدتثلاثة أعوام، وهذا ما  تتجاوز مدة وكالة المصفي ألافالأصل  للتصفیة،

انه یمكن تجدید هذه الوكالة من طرف  أن، غیر الجزائري من القانون التجاري 1/ 785

  من قانون التجاري ). 2/ 785( المادة  الشركاء إذ كان المصفي قد عین من طرفهم

                                                             
   615ص  ،المرجع السابق ،هاني دویدار ، القانون التجاري -1
   614ص  نفسه،المرجع  ،القانون التجاري هاني دویدار ، -2
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وألزم المشرع على المصفي عند طلب تجدید وكالته ان یبین الأسباب التي حالت دون 

المادة ال التي تقتضیها إتمام التصفیة (إقفال التصفیة والتدابیر التي ینوي اتخاذها والآج

  من القانون التجاري).  785/3

الجمعیة العامة للمساهمین للنظر في الحساب  وفي نهایة إجراءات التصفیة تجتمع

التحقق من اختتام التصفیة ( المادة  و المصفي وإعفائه من الوكالة  إبراءالختامي وفي 

وإذا لم تتمكن الجمعیة العامة من إقفال التصفیة المنصوص  ،من القانون التجاري) 773/1

لمصفي فانه یحكم بقرار قضائي رفضت التصدیق على حسابات ا أوعلیها في المادة السابقة 

حساباته بكتابة  ولهذا الغرض یضع المصفي الأمرمن یهمه  أوكلبطلب من المصفي 

یطلع علیها ویحصل على نسخة منها على  أني بالأمر من عنالمحكمة حیث یتمكن كل م

  نفقته.

لك التصفیة حالة بذ إقفالقتضاء في الاوتتولى المحكمة النظر في هذه الحسابات وعند 

  .من القانون التجاري) 774محل جمعیة المساهمین ( المادة 

التصفیة الموقع علیه من المصفي، بطلب منه  إقفال إعلانوأخیرا، یجب ان ینشر 

  1.الإعلانات القانونیة تلقيفي جریدة معتمدة ب أوفي النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، 

  اه الجمعیة العامة :: واجبات المصفي ومسؤولیته اتجالفرع الثالث

قى المشرع على مصفي الشركة العدید من الواجبات والمسؤولیات التي تقع على أل

  ممارسته لأعمال التصفیة في شركة المساهمة سنتولى توضیحها فیما یأتي : أثناءعاتقه 

  

  

  

  : واجبات المصفي -أ

                                                             
  .من القانون التجاري  775انظر المادة  -1
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من  أشهر في ظرف ستة من القانون التجاري یستدعي المصفي 787بموجب المادة  -1

ن الجمعیة العامة للمساهمین التي یقدم لها تقریر عن أصول وخصوم الشركة وع تعیینه 

   لإتمامها.دة المحددة متابعة عملیات التصفیة وعن الم

القیام  أونه لا یجوز له متابعة الدعاوي الجاریة أمن نفس القانون  788وجاء في المادة  -2

یؤذن له من طرف الجمعیة العامة إذا كانت هي التي لم  بدعاوي جدیدة لصالح التصفیة ما

  عینته .

حساب من قفل كل سنة مالیة الجرد و  أشهر 3یضع في ظرف  أنالشركة  على مصفي -3

وتقریرا مكتوبا یتضمن حساب عملیات التصفیة  والأرباحالاستثمار العام وحساب الخسائر 

جراءات المنصوص علیها في خلال السنة المالیة المنصرمة ویستدعى المصفي حسب الإ

جمعیة قفل السنة المالیة  من أشهرجل ستة أالقانون الأساسي مرة على الأقل في السنة وفي 

  .1في الحسابات السنویة  تالتي تب الشركاء

 وإلاعلى المصفى استدعاء جمعیة الشركاء ،  تعینالشركة ی استغلال في حالة استمرار -4

هیئة  أوب الاستدعاء سواء بواسطة مندوبي الحسابات یطل أنجاز لكل من یهمه الأمر 

  .2من وكیل معین بقرار قضائي  أوالمراقبة 

یجب على المصفي ان یقدم للشركاء المعلومات الوافیة عن حالة التصفیة وان یضع  -5

من  790تحت تصرفهم الدفاتر والأوراق المتعلقة بالتصفیة ، وهذا ما نصت علیه المادة 

  ري .القانون التجا

على المصفي قسمة المال الصافي المتبقي بعد سداد الأسهم الاسمیة او حصص الشركة -6

بین الشركاء بنفس نسبة مساهمتهم في رأس مال الشركة وذلك باستثناء الشروط المخالفة 

  3للقانون الأساسي

                                                             
  .من القانون التجاري  2و789/1انظر المادة  -1
  .من القانون التجاري  792انظر المادة  -2
  .من القانون التجاري  793انظر المادة  -3
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 أثناءیقرر المصفي إذا كان ینبغي توزیع الأموال التي أصبحت قابلة للتصرف فیها  -7

في  بالأصولبحقوق الدائنین، وینشر كل قرار توزیع یتعلق  الإخلالالتصفیة وذلك دون 

، سالفة الذكر 767علیه في المادة  جریدة الإعلانات القانونیة التي تم فیها النشر المنصوص

  .1ویبلغ قرار التوزیع الى الشركاء 

دائنین في اجل خمسة على المصفي إیداع المبالغ المخصصة للتوزیع بین الشركاء وال -8

  .2عشر یوما ابتداء من قرار التوزیع في بنك باسم الشركة الموجودة تحت التصفیة 

  مسؤولیة المصفى اتجاه الجمعیة العامة :  -ب

التي  یرتكبها حال مباشرة عمله ، ویقضي القانون  الأخطاءعن  مسئولایكون المصفي 

واجبه وفق  بأداءفالمصفي ملزم  3 ن مسؤولیة المصفي هي مسؤولیة الوكیل المأجورأب

وقد عالج  نوه.ـشركاء الذین عیـال وأمامدائني الشركة  أمام مسئولالحدود القانونیة إذ هو 

 المشرع الجزائري المسؤولیة الجزائیة للمصفي تجاه الجمعیة العامة للمساهمین كما یلي:

 أشهرستة  إلىن شهر من القانون التجاري على انه " یعاقب بالحبس م 838نصت المادة 

دج او بإحدى هاتین العقوبتین فقط مصفي الشركة  200.000الى  20.000وبغرامة من 

  الذي :

المتضمن تعیینه مصفیا بجریدة  الأمرفي ظرف شهر من تعیینه ، بنشر  الم یقم عمد -1

لقرارات خاصة لقبول الإعلانات القانونیة بالولایة التي یوجد بها ولم یودع بالسجل التجاري ا

  التي قضت بالحل .

في الحساب النهائي وعلى  البت جللأولم یستدعي عمدا الشركاء في نهایة التصفیة  -2

  أه من توكیله وإثبات اختتام التصفیة تإبراء إدارته وإخلاء ذم

  لم یضع حساباته بكتابة المحكمة ولم یطلب من القضاء المصادقة علیها . و

  ". 774ا في المادة وذلك في الحالة المنصوص علیه
                                                             

  من القانون التجاري  794انظر المادة  -1
  من القانون التجاري 1/ 795انظر المادة  -2

3- Cour d’appel de lyon ;27 février 1981 , revue des sociétés, 1982 .p63 ;note randoux   

 . 616هاني دویدار ، القانون التجاري ، المرجع السابق ، ص -مشار الیه : 
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من القانون التجاري على معاقبة المصفي بالسجن من سنة  840كما نصت المادة 

دج او بإحدى هاتین  200.000دج الى  20.000واحدة الى خمس سنوات وبغرامة من 

  العقوبتین فقط ، المصفي الذي یقوم عن سوء نیة .

ها وهو یعلم انه مخالف لمصالح باستعمال أموال او ائتمان الشركة التي تجري تصفیت -1

الشركة تلبیة لأغراض شخصیة او لتفضیل شركة أخرى او مؤسسة له فیها مصالح مباشرة 

  او غیر مباشرة .

بالتخلي عن كل او جزء من مال الشركة التي تجري تصفیتها خلافا لأحكام المادتین  -2

  من القانون التجاري.  771و 770

  

  

  

 

  

 

 

  خاتمة الفصل الأول :

سلطات ما یسمح المن خلال ما سبق، یتضح ان الجمعیة العامة العادیة تملك من  

، فجمیع الهیئات الإداریة تخضع لها من خلال إدارتهابتسییر الشركة وممارسة الرقابة على 

منح القانون للجمعیة العامة سلطة تعیین هذه الهیئات والحق في عزلها في أي وقت وتحدید 

به من تصرفات وما تبرمه من  لیها وما یصدر عنها من قرارات وما تقومتها والرقابة عآمكاف

، وإذا تبین للجمعیة العامة سوء الإدارة منحها المشرع الحق في مقاضاة هؤلاء الأعضاء عقود

  القائمین على الإدارة بدعوى الشركة. 

ابات تختص الجمعیة العامة العادیة بتعیین مراقبي الحس وفیما یخص هیئات الرقابة،

هم من ذلك هو مناقشة تقریر مراقب الحسابات م ورفع دعوى المسؤولیة علیهم والأوعزله
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وإقرار توزیع الأرباح كاملة على المساهمین  وتفاصیل بنود المیزانیة تمهیدا للمصادقة علیها

  رض تكوین أموال احتیاطیة لغایات عمل الشركة.بة معینة للربح بغسو استقطاع نأ

الاقتراض من الجمهور  إلىاضطرت الشركة  إذاسندات القرض  ارإصدوتقرر أیضا 

ن قصد تمویل مشاریعها وللجمعیة العامة العادیة أیضا دور في مرحلة تصفیة الشركة م

دور الجمعیة  أنالتصفیة غیر  أعمالعلى  والإشراف خلال الحق في تعیین وعزل المصف

وما  المصفي أعمالد حد الرقابة على العامة في مرحلة التصفیة محدود للغایة حیث یقف عن

التصفیة وما یلزم للحفاظ على أموال الشركة الى حین الانتهاء من  بأعمالمن القیام  هیلتزم ب

  إجراءات التصفیة. 

اختصاصات الجمعیة العامة العادیة تتعلق بالنظام العام لأنها  أنوما یمكن ملاحظته 

عادیة التعدي لشركة فلا یمكن للجمعیة العامة الالنظام الأساسي ل أو مقررة بنصوص القانون

اصات الجمعیة العامة غیر طلاع باختصضالا أوإدارة الشركة على اختصاصات مجلس 

، حیث خول القانون للجمعیة العامة العادیة اتخاذ جمیع القرارات في الشركة ما عدا العادیة

اختصاص الجمعیة العامة غیر  المتعلقة بتعدیل النظام الأساسي للشركة الذي یعد من صمیم

  العادیة وهو ما سیكون موضوع دراستنا للفصل الثاني من هذا البحث.
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الصلاحيات المخولة للجمعية العامة 

 العاديةغير في إطار الاجتماعات 
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ما تنعقد الجمعیة العامة للمساهمین بصفة غیر عادیة فإنها تنعقد للنظر في أمور عند

أو ینص القانون على ان البحث فیها یكون في اجتماع استثنائي  على درجة من الأهمیة

  .غیر عادي 

ویكون الغرض من الدعوة إلى هذا الاجتماع غیر العادي تعدیل القانون الأساسي 

في شركة أخرى،  المساهمة لشركةالمحدد لها أو تقریر اندماج ل لجللشركة أو حلها قبل الأ

ویكون انعقاد هذا الاجتماع بشروط أكثر تشدد من الشروط المقررة لانعقاد الاجتماعات 

الأخرى، وقد وصف الاجتماع بأنه غیر عادي لأنه لا یختص بإجراءات اعتیادیة و إنما 

  ة.یختص بالنظر في إجراءات تقتضیها ظروف خاص

هذا الفصل إلى مبحثین، بحیث سنتناول في المبحث الأول،  تومن هذا المنطلق قسم

سلطة الجمعیة العامة غیر العادیة في تعدیل نظام الشركة، أما المبحث الثاني فسنخصصه 

  لسلطة الجمعیة العامة غیر العادیة في مرحلة انقضاء الشركة.
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  . ةمة في تعدیل النظام الأساسي للشركة المساهمالمبحث الأول: سلطة الجمعیة العا

تدخل القرارات التي تصدرها الجمعیة العامة غیر العادیة في إطار التعدیلات التي 

  .1تمس النظام الأساسي للشركة

ویعد هذا الاختصاص اختصاص استثنائي كون نظام الشركة هو عبارة عن قانون 

، إلا أن المشرع 2ز تعدیله إلا بموافقة المتعاقدینالمتعاقدین، وطبقا للقواعد العامة لا یجو 

ومعظم التشریعات أجازت للجمعیة العامة غیر العادیة حق تعدیل نظام الشركة  3الجزائري

  لیس بالإجماع و إنما بأغلبیة خاصة.

ویقتضي بیان سلطة الجمعیة العامة في تعدیل النظام، التطرق إلى ماهیة تعدیل نظام 

  ول)، ثم نعدد صور هذا التعدیل (المطلب الثاني).(المطلب الأ الشركة

  المطلب الأول: ماهیة تعدیل نظام الشركة.

یعبر النظام الأساسي للشركة عن إرادة المؤسسین في خلق بنود عقد الشركة،إلا أن 

القانون أجاز للمساهمین إمكانیة تعدیل بنود هذا العقد، بحیث یخضع تعدیله لمجموعة من 

كما أن سلطة الجمعیة العامة في تعدیل النظام لیست مطلقة وإنما  إتباعها،الإجراءات یجب 

  ترد علیها بعض القیود.

  مفهوم تعدیل نظام الشركة. الفرع الأول:

عد تعدیل النظام الأساسي لشركة صعب المنال طبقا للمفهوم التقلیدي الذي ینظر إلى ی

ریة العقد، فوفقا لهذه الأحكام یعتبر الشركة على أنها عقد یخضع للأحكام المعروفة في نظ

العقد شریعة المتعاقدین فلا یتم تعدیله إلا بإجماع الشركاء المساهمین، ومع تعذر إمكانیة 

 ةتعدیل نظام الشركة من الناحیة العملیة نظرا لصعوبة الحصول على الموافقة الاجماعی

هي آخر یرى في الشركة للمساهمین بسبب كثرتهم، وتداركا لهذه النتائج ظهر مفهوم فق

                                                             
1 -Merle Philipe, Droit commercial édition, op- cit, p 595. 

 الطبعة الثانیة، محل التجاري،الشركات التجاریة)،ال ،(الأعمال التجاریة، نظریة التاجر عبد القادر البقیرات، مبادئ القانون التجاري -2

  .145ص،2011 دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،
  من القانون التجاري. 674/1المادة  انظر -3
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بمقدوره طبقا لذلك و تنظیما قانونیا له شخصیة مستقلة عن الأشخاص الذین قاموا بتأسیسه 

التعدیل الأغلبیة الخاصة  یكفي لإجراء هذاو أن یعدل من دستور حیاته أي نظامه الأساسي، 

المشار إلیه ة في النظام دون لزوم توفر الإجماع من جانب المساهمین لیقع التعدیل المشترط

  .1صحیحا

  الفرع الثاني: إجراءات تعدیل نظام الشركة.

یخضع إصدار قرار الجمعیة العامة غیر العادیة بتعدیل بنود نظام الشركة لشروط 

توافر النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد هذه الجمعیة، بحیث لا تصح مداولاتها، إلا إذا 

قل من الأسهم في الاجتماع الأول ، و على كان عدد المساهمین یملكون النصف على الأ

ربع الأسهم في الاجتماع الثاني،و إذا لم یكتمل النصاب في الاجتماع الثاني یجوز تأجیله 

إلى شهرین على الأكثر من یوم استدعائها للاجتماع مع بقاء النصاب المطلوب في 

  .3ي الأصوات المعبر عنها، و تبت الجمعیة العامة بأغلبیة ثلث2الاجتماع الثاني وهو الربع

فإنه  وإذا قامت الجمعیة العامة غیر العادیة بصلاحیتها في تعدیل القانون الأساسي،

  .4یجب التأشیر به و شهره في السجل التجاري طبقا لأحكام القانون 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
المرجع السابق،  ب الإطار القانوني وتعدد الأشكال)،ذالشركات التجاریة (المشروع التجاري الجماعي بین وج محمد فرید العریني، -1

  .348- 347ص ص 
  من القانون التجاري. 674/2المادة  - 2
  من القانون التجاري. 3/ 674المادة  - 3
  .305أحمد محرز، المرجع السابق، ص - 4



  العادية  غير  ة العامة في إطار الاجتماعاتالصلاحيات المخولة للجمعي  ــــــــــــــــــــــــ الثانيالفصل  
 

- 102 - 

  الفرع الثالث: القیود الواردة على سلطة الجمعیة العامة في تعدیل نظام الشركة.

تكون السلطة الممنوحة للجمعیة العامة غیر العادیة في تعدیل نظام  لا یمكن أن

  :يالشركة مطلقة، بل هي مقیدة وترد علیها استثناءات یمكن إجمالها فیما یل

، أو المساس بحقوق المساهم 1لا یجوز للجمعیة العامة زیادة التزامات المساهمین أولا:

ى الجمعیة العامة زیادة التزامات الأساسیة التي یستمدها بصفته شریكا ومحظور عل

من أمثلة زیادة التزامات المساهمین رفع القیمة الاسمیة ، و ةالمساهمین إلا بموافقتهم الاجماعی

للأسهم الجدیدة التي تصدرها الشركة عند زیادة رأس المال، وهي ممنوعة كذلك من المساس 

كان قرارها باطلا، ویقصد  بحقوق المساهم الأساسیة التي یستمدها بصفته شریكا، و إلا

بالمساس حرمان المساهم من هذه الحقوق، فلا یجوز لها تعدیل النظام لحرمان المساهم من 

  .2حقه في تداول الأسهم أو من حقه في التصویت، أو من حقه أن یكون عضوا في الشركة 

والحكمة من وراء هذا المنع أن هذه الحقوق أعطاها المشرع للمساهم لضمان حسن 

  .3سیر الشركة وانتظامها

لا یجوز للجمعیة العامة غیر العادیة المساس بحقوق الغیر كتحویل سندات الشركة ثانیا: 

  .4إلى أسهم دون موافقة حملة السندات

، وهذا أمر منطقي، لأن التعدیل الذي تملكه الجمعیة لأنهم یعتبرون دائنین للشركة

لیس على العقود التي تبرمها الشركة مع نظام الشركة الأساسي و  العامة ینصب فقط على

الغیر ومن بینها عقد القرض الجماعي المبرم بین الشركة وجمهور المكتتبین في السندات 

  . 5الممثلة لهذا القرض

                                                             
  من القانون التجاري. 1/ 674وهذا ما أكد علیه المشرع الجزائري في المادة  - 1
  .451الشركات التجاریة، المرجع السابق، ص  ،العریني محمد فرید - 2
منصور القاضي وسلیم حداد، الجزء الأول، المجلد  تجاري (الشركات التجاریة)، ترجمةالمطول في القانون ال میشال لجرمان، - 3

  .836ص ، 2008الثاني، "مجد" المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 
  .426سعید یوسف البستاني، المرجع السابق، ص - 4
  .453رید العریني، الشركات التجاریة، المرجع السابق، ص محمد ف -5
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لا یجوز تعدیل النظام بما یمس حقوق و امتیازات بعض فئات الأسهم إلا إذا أقرته  ثالثا:

یة علیه جمعیة خاصة من مساهمي كل فئة بأغلبیة بعد موافقة الجمعیة العامة غیر العاد

لسنة  159من قانون الشركات المصري رقم  35/2خاصة وقد نصت على ذلك المادة 

والتي جاء فیها "ویجوز أن ینص النظام على تقریر بعض الامتیازات لبعض أنواع  1981

الأسهم من نفس  الأسهم و ذلك في التصویت أو الأرباح أو ناتج التصفیة، على أن تتساوى

بنوع  ةالنوع في الحقوق أو الممیزات أو القیود ولا یجوز تعدیل الحقوق أو الممیزات المتعلق

من الأسهم إلا بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة بموافقة ثلثي حاملي نوع الأسهم الذي 

  یتعلق التعدیل به" .

  وق بعض ـاس بحقـدف المسون قرار تعدیل نظام الشركة بهـوز أن یكـلا یجرابعا: 

المساهمین، ففي حالة صدور قرار من الجمعیة العامة یفید هذا المعنى فإن المداولات التي 

دارت بهذا الشأن تتعرض للطعن بالبطلان استنادا إلى "الغش'' أو "إساءة استعمال الحق" أو 

  .1"التعسف فیه"

یة الشركة بنقل مركز الإدارة لا یجوز للجمعیة العامة غیر العادیة تغییر جنسخامسا: 

  .2الرئیسي من دولة إلى أخرى

ومتى روعیت القیود السابقة للجمعیة العامة غیر العادیة أن تقرر إدخال ما تراه من تعدیلات 

  .في المطلب الثاني من هذا المبحث هذا ما سنتطرق إلیه على النظام الأساسي للشركة

  المطلب الثاني: صور تعدیل نظام الشركة.

تدعى الجمعیة العامة إلى الانعقاد في غیر المیعاد المعین لها، للنظر في أمر تعدیل 

النظام الأساسي للشركة، مثل تعدیل رأس مال الشركة، وتحویل شكل الشركة، وإطالة أمد 

سارة التي یترتب علیها حل الشركة، كما لها أن تقرر الشركة، وتستطیع أیضا تعدیل نسبة الخ

  ازات لنوع من الأسهم.منح بعض الامتی

                                                             
  .837ص  میشال جرمان، المرجع السابق، -1
 أیضا: أبو زید رضوان، الشركات التجاریة في القانون المصري المقارن، انظر، 426ص  سعید یوسف البستاني، المرجع السابق، -2

  .678ص  مرجع السابق،
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وعلى أساس ذلك، سیشكل موضوعا لهذا المطلب صور التعدیل الذي تقوم به الجمعیة 

  بفرع مستقل. صور التعدیل العامة غیر العادیة وسنتناول كل صورة من

  الفرع الأول: سلطة الجمعیة العامة غیر العادیة في تعدیل رأس مال الشركة

مختلفة، فإذا نجحت الشركة  بادة رأس مالها لأسباتتطلب أوضاع الشركة وأعمالها زی

ها فتقرر زیادة تفي مشروعها حققت أرباحا ودفعها الطموح إلى توسیع منشأتها و زیادة نشاطا

  رأس مالها.

وبعد أن تستمر الشركة في أعمالها فترة من الزمن، یتضح أمامها كثیر من الأمور مما 

  المناسب.یدعوها إلى تخفیض رأس مال إلى المستوى 

لا یعدل رأس مال الشركة الذي یبقى  1 تجدر الإشارة أن استهلاك الشركة لأسهمهاو 

وعلى هذا ، 2الأرباح أو الاحتیاطات منإلا  علیه مدونا في المیزانیة ولا یمكن أن یحصل

، فیمنع أن الأرباح أو المال الاحتیاطي الحرالأساس فإن قیمة السهم المستهلك تدفع من 

  .3هلاك من رأس المال إعمالا لمبدأ ثبات رأس المال و عدم جواز المساس بهیحصل الاست

ومن هذا المنطلق، فإن قرار الجمعیة العامة بتعدیل رأس مال الشركة، یكون إما 

  ، وإما بالتخفیض (ثانیا).أولا)بالزیادة (

  

  

                                                             
رد قیمتها الاسمیة للمساهم أثناء حیاة الشركة و قبل حلها و انقضائها، و یعتبر استهلاك السهم  یعرف استهلاك الشركة لأسهمها -1

أن السهم لا یستهلك طالما أن الشركة باقیة، لأن السهم یمثل حصة الشریك و لیس للشریك أن یسترد   ألأصلعملیة استثنائیة إذ 

 تلجأة، طالما لم تحل أن ترد للشریك القیمة الاسمیة لأسهمه، ومع ذلك فقد حصته ما دامت الشركة قائمة، كما أنه لیس من حق الشرك

الشركة إلى استهلاك اسمها،كالشركات التي یكون موضوعها استغلال منجم أو محجر أو سفن،أو إذا كانت الشركة حاصلة على 

هذه الحالة لا  ففي الجهة مانحة الامتیاز، امتیاز حكومي،كشركات المیاه لمدة معینة تؤول بعدها موجودات الشركة بلا مقابل إلى

تنتظر الشركة إلى أن ننفذ المناجم أو المحاجر أو إلى أن تنقضي مدة الامتیاز، فنلجأ إلى استهلاك جزء من أسهمها أي رد قیمتها 

شركات  و زید رضوان،في ذلك: أب انظرت قیمتها لجمیع المساهمین،دالاسمیة عاما بعد عام، حتى إذا انقضت مدة بقائها تكون قدر 

 صمرجع السابق،ال القانون التجاري (شركات الأموال)، محمد فرید العریني، ،120صالمرجع السابق،  المساهمة والقطاع العام،

  . 76-75ص
  نقلا عن: ،25ص زعرور عبد السلام،المرجع السابق، -2

-Jeantin, la réduction du capital en Droit comparé, Jurscl. Soc fax 163-1983. 
  .77محمد فرید العریني، القانون التجاري ( شركات الأموال )،المرجع السابق،ص - 3
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  : سلطة الجمعیة العامة غیر العادیة في زیادة رأس مال الشركةأولا

ركة المساهمة أن رأس مالها ینقسم إلى أسهم متساویة القیمة قابلة شمن خصائص 

لقانون الجزائري یجب أن لا یقل رأس مال شركة لللتداول وفق الكیفیة المقررة قانونا، ووفقا 

المساهمة عن خمسة ملایین دینار جزائري إذا لجأت الشركة علنیة للادخار وملیون دینار 

  في حالة التأسیس الفوري.

أن هذا لا یعني أن الشركة ملزمة بالحفاظ على رأس المال على حالته الأصلیة غیر 

  فیمكن أن تعدله بالزیادة.

نوعیة رأس المال الذي یجوز للجمعیة العامة غیر العادیة  1وقد حدد المشرع المصري

  .2اتخاذ قرار الزیادة فیه وهو رأس المال المرخص به

یر العادیة في زیادة رأس مال الشركة، لابد من وللإحاطة أكثر بدور الجمعیة العامة غ

، ثم نتناول دوافعه وأسبابهطرقه، و تناول ماهیة زیادة رأس مال الشركة، بالتطرق إلى تعریفه و 

 سلطة الجمعیة العامة غیر العادیة في زیادة رأس مال الشركة.

طرق لتعریف لبیان ماهیة زیادة رأس مال الشركة یجب التماهیة زیادة رأس مال الشركة:  - أ

 زیادة رأس المال وأسبابه، إضافة إلى طرق الزیادة في رأس المال.

 تعریف زیادة رأس مال الشركة: -1

: ''عملیة تتم بمقتضى قرار الجمعیة العامة غیر العادیة عرفه جانب من الفقه بأنه

لمساهمي إحدى الشركات أو بمقتضى قرار مجلس الإدارة بموافقة هذه الجمعیة العامة و 

  ''.3دف إلى زیادة رأس مال الشركة وذلك بإصدار أسهم مجانیة على المساهمینته

رفع رأس مال شركة عن طریق دمج الأرباح فه جانب آخر من الفقه على أنه ''ویعر 

  4غیر الموزعة و التي تشكل احتیاطات آو بواسطة إصدار أسهم''.

                                                             
  .1981لسنة  159من اللائحة التنفیذیة لقانون الشركات المصري رقم  227المادة  انظر - 1
  .219ص تاریخ نشر، بدون مصر، لة الكبرى،حالم تات،شمطابع  علي حسن یونس،عزت عبد القادر،الشركات التجاریة، - 2
  نقلا عن: 12زعرور عبد السلام ، المرجع السابق،ص  - 3

-Ibrahim Najjar et autre, Nouveau Dictionnaire Juridique France- Arabe ,librairie Liban, 2006, p73. 
  نقلا عن: 12زعرور عبد السلام، المرجع نفس، ص  -4
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لشركة بزیادة رأس ویعرف أیضا على أنه: ''تصرف قانوني یتم بموجبه تعدیل عقد ا

  1والإجراءات التي یحددها القانون''. بووفقا للأسبا امال أثناء حیاتهال

 أسباب زیادة رأس مال الشركة: -2

 تتعدد أسباب زیادة رأس المال ونذكر منها ما یلي:

  :الخوصصة-

) إلى ملكیة خاصة (الأفراد أو الدولةالخوصصة أسلوبا لتحویل الملكیة العامة ( رتعتب

مال شركة المساهمة یمكن أن   ، وزیادة رأس) ضمن ضوابط وقوانین الدولةبأنواعها الشركات

یكون أحد أسالیب خوصصة الشركات العامة وذلك بتحویلها إلى شركة خاصة أو مختلطة 

  .2ویتم ذلك عندما تؤدي هذه الزیادة إلى زیادة نسبة مساهمة الخواص في الشركة

: قد ترغب الشركة في تطویر وتحدیث نشاط الشركةالرغبة في توسیع تجنب الاقتراض و  - 

منشأتها وزیادة نشاطها وبدلا من أن تواجه ذلك بقروض جماعیة من خلال سندات تصدرها 

وتطرحها في اكتتاب عام تقرر زیادة رأس مالها وقد تكون في موقف صعب یستحیل علیها 

 .3فیه الحصول على الائتمان فتعمد إلى زیادة رأس المال

قد تقوم الشركة بزیادة رأس مالها لتتیح الفرصة كتتاب في الأسهم من قبل العاملین: الا  - 

، بحیث یسمح القانون للعاملین بالشركة 4أمام العاملین بها لكي یصبحوا مساهمین فیها

 .5الاكتتاب في أسهم زیادة رأس المال

لشركة أصولها : في حالة كون امطالبة أعضاء الشركة بالحصول على المال الاحتیاطي - 

بدمج الاحتیاطات في رأس المال وبالتحدید احتیاطات تزید انتمائها الایجابیة تدعم وضعها و 

                                                                                                                                                                                              

-Le nouveau petit robert, Dictionnaire alphabétique et ma logique de la langue française,2009 p178. 
  نقلا عن: 12زعرور عبد السلام، المرجع نفس، ص  - 1

  .43، ص 2002حنا ننیس، النظام القانوني لزیادة رأس المال، دراسة مقارنة رسالة ماجستیر، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان غمن -
  .30ع السابق،صزعرور عبد السلام،المرج - 2
  .349ص المرجع السابق، ،تعدد الأشكال)المشروع التجاري الجماعي بین وحدة القانون و فرید العریني،الشركات التجاریة (محمد  - 3
  .349، المرجع نفسه، ص )وتعدد الاشكال محمد فرید العریني،الشركات التجاریة ( المشروع التجاري الجماعي بین وحدة القانون - 4

5 -Merle Philipe, Droit commercial, sociétés commerciales,5éme édition ,Dalloz,1996,p559. 
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، یمكن لأعضاء الشركة مطالبتها بالحصول على المال 1ناجمة عن إعادة تقییم المیزانیة

إلى رأس المال من خلال تحویله إلى أسهم توزع على المساهمین  تهالاحتیاطي وذلك بإضاف

  مجانا، بحیث یحصل كل مساهم على نسبة من هذه الأسهم بدلا من الأرباح النقدیة.

: قد تتعرض الشركة لموقف صعب یستحیل علیها فیه الحصول على سداد الدیون - 

2الائتمان فتعتمد إلى زیادة رأس المال
.  

 طرق الزیادة في رأس المال:  -3

  ري بالطرق التالیة:تتم زیادة رأس المال بموجب القانون التجاري الجزائ

3زیادة رأس المال بإصدار أسهم جدیدة- 
. 

تؤدي هذه الطریقة إلى جلب أموال جدیدة تضاف إلى رأس مال الشركة، و هي تتمثل 

في إصدار أسهم نقدیة، لها ذات القیمة الاسمیة التي للأسهم الأصلیة، بمقدار الزیادة 

تتاب عام یشترك فیه المساهمون المطلوب إضافتها إلى رأس المال الأصلي تطرح في اك

القدامى و الجمهور، أو في إصدار أسهم عینیة تمنح لمقدمي الحصص العینیة في الحالة 

  التي تتم فیها زیادة رأس المال بواسطة هذه الحصص.

وتجدر الإشارة، أن زیادة رأس المال بإصدار أسهم جدیدة یعتبر مساسا بمصالح 

اهمین الجدد یشتركون في الأموال الاحتیاطیة التي كونتها ذلك أن المس المساهمین القدامى،

الشركة من الأرباح المقتطعة من الأسهم الأصلیة و یترتب على ذلك انخفاض القیمة 

  .4الحقیقیة للأسهم الأصلیة و ارتفاع قیمة الأسهم الجدیدة بغیر وجه حق

المساهمین القدامى  ینوتفادیا لهذه النتیجة التي یفضي إلیها تطبیق مبدأ المساواة ب

رغبة في تحقیق التوازن بین هاتین الطائفتین من المساهمین یمكن الشركة أن تتبع والجدد، و 

                                                             
  .838میشال جرمان،المرجع السابق،ص - 1
  .349محمد فرید العریني،الشركات التجاریة ( المشروع التجاري الجماعي بین وحدة القانون و تعدد الأشكال )،المرجع السابق،ص - 2
 بإصدارمن القانون التجاري هذه الطریقة،حیث جاء في مضمونها إمكانیة زیادة رأس مال الشركة إما  687ادة فقد أجازت الم - 3

  أسهم جدیدة أو بإضافة قیمة الأسهم الموجودة.
  377، ص 1995القانون التجاري (الشركات التجاریة)، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، مصطفى كمال طه،  - 4



  العادية  غير  ة العامة في إطار الاجتماعاتالصلاحيات المخولة للجمعي  ــــــــــــــــــــــــ الثانيالفصل  
 

- 108 - 

إما تقریر امتیازات لقدامى المساهمین، وإما إلزام المساهمین الجدد  واحدا من الحلول الآتیة:

  .1بدفع ما یسمى بعلاوة  الإصدار

 تقریر امتیازات لقدامى المساهمین: *

بحیث تأخذ هذه الامتیازات أحد الشكلین: الأول ویتمثل في تقریر بعض المزایا الخاصة 

والثاني یتجسد في تقریر حق الأولویة للمساهمین القدامى في الاكتتاب  ،2للأسهم الأصلیة

في الأسهم الجدیدة، بحیث منح المشرع الجزائري للمساهمین القدامى حق الأولویة في 

زیادة الرأس مال ویطلق على هذا الحق اسم الاكتتاب بالأفضلیة، بحیث الاكتتاب في أسهم 

  .3یكون كل مساهم أن یكتتب في الأسهم الجدیدة بنسبة ما یملكه من أسهم أصلیة

من القانون التجاري و التي جاء في طیاتها  694وقد تعرضت لحق الأفضلیة المادة 

دات رأس المال للمساهمین بنسبة قیمة :''تتضمن الأسهم حق الأفضلیة في الاكتتاب في زیا

  أسهمهم حق الأفضلیة في الاكتتاب في الأسهم النقدیة الصادرة لتحقیق زیادة رأس المال.

  ."ویعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم یكن

  إصدار أسهم زیادة الرأس مال بعلاوة الإصدار:*

قیة للأسهم الأصلیة ولحمایة المساهمین القدامى، وتعویضهم عن انخفاض القیمة الحقی

بسبب دخول طائفة جدیدة من المساهمین نتیجة اكتتابهم في أسهم زیادة رأس المال، تصدر 

الشركة أسهم زیادة رأس المال بأعلى من قیمتها الاسمیة على أن تعتبر الزیادة على القیمة 

                                                             
  .239ید العاریني، القانون التجاري ( شركات الأموال )، المرجع السابق،ص محمد فر  -1
تین الأسهم العادیة الاسمیة إلى فئ من القانون التجاري التي جاء فیها:'' یمكن تقسیم 44مكرر  715وهذا ما أكدته علیه المادة  -2

  اثنین حسب إرادة الجمعیة العامة التأسیسیة.

صویت یفوق عدد الأسهم التي بحوزتها أما الفئة الثانیة فتتمتع بامتیاز الأولویة في الاكتتاب لأسهم أو سندات تتمتع الفئة الأولى بحق ت

  استحقاق جدیدة'' .

وترى الدكتورة نادیة فضیل أنه إذا كانت للجمعیة التأسیسیة حسب ما جاء في نص المادة منح هذه الامتیازات، فمن باب أولى یحق 

نادیة فضیل، شركات الأموال،  انظرالعادیة التي تشرع في زیادة رأس مال الشركة أن تمنح هذه الامتیازات، للجمعیة العامة غیر

  .309المرجع السابق،ص 
  .309نادیة فضیل، شركات الأموال، المرجع نفسه،ص -3
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مة الحقیقیة الاسمیة بمثابة علاوة إصدار، ویتم حساب هذه العلاوة على أساس الفرق بین القی

  .1للأسهم الأصلیة قبل زیادة رأس المال وبین هذه القیمة بعد الزیادة

من القانون  690ولقد نص المشرع الجزائري على علاوة الإصدار صراحة في المادة 

ك القیمة مع تصدر الأسهم الجدیدة إما بقیمتها الاسمیة وإما بتل"التجاري والتي جاء فیها: 

  .زیادة علاوة الإصدار"

 :رأس المال بإدماج المال الاحتیاطي في رأس المالزیادة  -

، 2قد تلجأ الشركة إلى زیادة رأسمالها عن طریق دمج المال الاحتیاطي في رأس المال

وتتم هذه العملیة بإنشاء أسهم جدیدة مجانیة توزع على المساهمین بنسبة ما یملكونه من 

زیادة الطارئة على رأس المال دون أن تتقاضى أسهم، أو زیادة القیمة الاسمیة للسهم بنسبة ال

  .3هذه الزیادة من المساهمین و إنما من احتیاطي رأس المال

 زیادة رأس المال بتحویل سندات الدین إلى الأسهم: - 

یعتبر تحویل هذه السندات إلى أسهم من بین طرق زیادة رأس مال الشركة بحیث یزداد 

أصحاب السندات من دائنین إلى مساهمین في رأس مالها بمقدار قیمة السند، وینقلب 

موافقة أصحاب السندات فلهم الخیار بین قبول التحویل أو  ءراجالشركة، ویتطلب هذا الإ

  .4قبض القیمة الاسمیة للسند

 :مدى سلطة الجمعیة العامة غیر العادیة في زیادة رأس مال الشركة - ب

لإصدار قرار زیادة  تالسلطا منح المشرع الجزائري للجمعیة العامة غیر العادیة كل

رأس مال الشركة، غیر أنه یجب أن یصدر هذا القرار بناء على التقریر الذي یقترحه مجلس 

الإدارة أو مجلس المدیرین حسب نمط التسییر، وإذا تحققت الزیادة ففي هذه الحالة تبت 

من  674المادة  الجمعیة العامة غیر العادیة في قرار الزیادة لیس وفقا للنصاب المحدد في

                                                             
  .247محمد فرید العاریني، القانون التجاري ( شركات الأموال )، المرجع السابق،ص  -1

  من القانون التجاري. 691لمادة ا انظر - 2
  .263صمرجع سابق، عمار عمورة،  - 3
  .263عمار عمورة، المرجع نفسه،ص - 4
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 675المادة  المقرر للجمعیة العامة العادیة والذي أقرتهالقانون التجاري وإنما حسب النصاب 

وهو ضرورة حضور الأغلبیة الممثلة على الأقل لربع الأسهم التي لها حق التصویت وهذا 

ثاني فلا في الاجتماع الأول الذي تعقده الجمعیة العامة غیر العادیة ، أما في الاجتماع ال

  من القانون التجاري. 691/1یشترط أي نصاب وهذا ما نصت علیه المادة 

سالفة الذكر: '' یعتبر كأن لم یكن كل شرط ورد  691وأضافت الفقرة الثالثة من المادة 

في القانون الأساسي یخول مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین حسب الأحوال سلطة تقریر 

  زیادة رأس مال''.

لال هذا النص أن قرار زیادة رأس مال الشركة هو من اختصاص یتضح من خ

باطلا كل نص في نظام الشركة یمنح الجمعیة العامة غیر العادیة دون سواها، ومن ثم یقع 

  لمجلس الإدارة أو مجلس المدیرین اتخاذ هذا القرار.

رین ورغم ذلك أجاز القانون للجمعیة العامة أن تفوض مجلس الإدارة أو مجلس المدی

في نص  كیفیتها وطرق تنفیذها وهذا ما جاءللقیام بتحقیق زیادة رأس مال الشركة وتحدید 

ویجوز للجمعیة العامة أن " یلي: من القانون التجاري التي نصت على ما 691/2المادة 

لتحقیق زیادة رأس المال مرة  ةتفوض لمجلس الإدارة أو مجلس المدیرین السلطات اللازم

و تحدید الكیفیات ومعاینة التنفیذ والقیام بإجراء التعدیل المناسب للقانون واحدة أو أكثر 

  الأساسي''. 

قره الجمعیة العامة غیر العادیة ولكي یسري تعدیل رأس مال الشركة بالزیادة التي ت

توافر إجراءات الشهر والنشر والقید من القانون التجاري، أن ت 548ادة تعین وفقا لأحكام المی

  التجاري. في السجل

یدة ة في إصدار قرار زیادة رأس مال مقوتجدر الإشارة أن صلاحیات الجمعیة العام

  بعدة شروط یمكن إجمالها فیما یلي: 

  

  



  العادية  غير  ة العامة في إطار الاجتماعاتالصلاحيات المخولة للجمعي  ــــــــــــــــــــــــ الثانيالفصل  
 

- 111 - 

 سداد رأس المال المصدر بالكامل:  - 

هذا شرط بدیهي إذ أن المنطق یقتضي أن تستوفي الشركة، أولا ما تبقى من القیمة و 

، ولقد نص القانون على هذا 1 لمال قبل أن تفكر في زیادتهالاسمیة للأسهم الممثلة لرأس ا

من القانون التجاري والتي جاء فیها: ''  693الشرط صراحة في الفقرة الأولى من المادة 

  .یجب تسدید رأس المال بالكامل تحت طائلة بطلان العملیة....''

  فحص أصول و خصوم الشركة:  - 

قیم التي تمتلكها الشركة أي الموجودات تعرف أصول الشركة على أنها مجموعة ال

المالیة المملوكة لها و المبالغ المستحقة للشركة لدى الغیر، أما خصومها فهي جملة الأموال 

وقررت زیادة رأس مالها  رالمستحقة علیها فإذا تأسست الشركة بدون اللجوء العلني للادخا

یسها یجب علیها أن تقوم بفحص باللجوء العلني للادخار في أقل من سنتین من تاریخ تأس

من القانون التجاري والتي جاء  693/2'' وهذا ما نصت علیه المادة  أحوالها وخصومها

للادخار الذي تم تحقیقه في فترة تقل عن سنتین من  العلني ءزیادة رأس المال باللجو " فیها:

وص علیها یجب أن یسبقه حسب الشروط المنص 609إلى  605تأسیس الشركة وفقا لمواد 

  ''. فحص أصول وخصوم هذه الشركة 603إلى  601في المواد 

ة العامة یجب أن تتم زیادة رأس المال خلال السنوات الخمس التالیة لصدور قرار الجمعی -

ویستثنى من ذلك زیادة رأس  )،من القانون التجاري 1/ 692المادة غیر العادیة بالزیادة (

تحویل السندات إلى أسهم أو تقدیم سند الاكتتاب، ولا المال التي یمكن تحقیقها بواسطة 

لأصحاب السندات الذین اختاروا التحویل،  ةیطبق كذلك على الزیادات التكمیلیة المخصص

، كما لا یطبق 2أو أصحاب سندات الاكتتاب الذین یكونون قد مارسوا حقوقهم في الاكتتاب

الناتجة عن اكتتاب أسهم تم إصدارها بعد أو  اهذا الأجل على زیادات رأس المال المقدمة نقد

  .3زوال حق الاختیار

                                                             
  .235محمد فرید العریني، القانون التجاري ( شركات الأموال )، المرجع السابق، ص  - 1
  من القانون التجاري. 692/2المادة  انظر - 2
  اري.من القانون التج 692/3المادة  انظر - 3
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والحكمة من تحدید هذه المدة هي منح مجلس الإدارة بعض الحریة في تنفیذ القرار 

  .1بحسب تقدیره لحالة السوق

  المحافظة على حقوق المساهمین القدامى: - 

تطرح في اكتتاب وكما ذكرنا أنفا، فإن زیادة رأس المال عن طریق إصدار أسهم جدیدة 

عام من شأنها أن تؤدي إلى دخول طائفة جدیدة من المساهمین تزاحم قدامى المساهمین في 

علیه إفادة المساهمین الجدد والإضرار  بناتج الشركة، و مما لا شك فیه أن وصفا كهذا یترت

  .2بالمساهمین القدامى

  ثانیا: سلطة الجمعیة العامة في تخفیض رأس مال الشركة.

هدف تحسین أوضاعها إلى سلك هذا الطریق، لجأ الشركة إلى تخفیض رأس مالها بقد ت

، لكي تصبح أصولها معادلة لخصومهافتشرع في تخفیض رأس المال في حالة الخسارة، 

إقامة التعادل بین القیمة الاسمیة لأسهمها عادة التوازن إلى میزانیتها و الأمر الذي یؤدي إلى إ

ل حتى یعود إلى رقمه الأصلي قب قوم بعد ذلك بزیادة رأس المالم توقیمتها الحقیقیة، ث

التخفیض، بمعنى أن تخفیض رأس المال یكون في بعض الحالات مقدمة ضروریة لا غنى 

خفیض رأس المال عملیة عنها لزیادته و إصلاح ما لحق الشركة من خسائر.ولا تعد عملیة ت

بینها ضرورة صدور قرار من الجمعیة إنما تخضع لمجموعة من الإجراءات من عشوائیة، و 

  العامة للمساهمین بتخفیض رأس المال.

وقبل التطرق لسلطة الجمعیة العامة في إصدار هذا القرار، یجب التطرق إلى تعریف 

  تخفیض رأس المال وطرقه و أسبابه.

 ماهیة تخفیض رأس مال الشركة:  - أ

  رأس المال.سنتطرق إلى تعریف تخفیض رأس المال وأسبابه وطرق تخفیض 

  

 

                                                             
  .375ص ، المرجع السابق،القانون التجاريمصطفى كمال طه،  - 1
  .355المرجع السابق،ص محمد فرید العریني،الشركات التجاریة (المشروع التجاري الجماعي بین وحدة القانون وتعدد الأشكال)، - 2
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 : تعریف تخفیض رأس المال -1

 لقد وردت عدة تعاریف لتخفیض رأس مال الشركة، فجانب من الفقه یعرفه على أنه: ''

تنزیل مقدار رأس مالها الاسمي سواء كان مدفوعا بكامله أم لم یكن و سواء كان مصدرا 

  1و لم یكن''.أبكامله، 

یل مبلغ رأس مال الشركة تم بناء على عبارة عن تقل": جانب آخر فیعرفه على أنه أما

و لا یمكن معارضته إلا من  تمداولات جرت في الشركة و یتم ذلك تنفیذا لهذه المداولا

 .2الدائنین الذین یتم إعلامهم بذلك''

  سباب تخفیض رأس المال:أ -2

قد تتعلق أسباب تخفیض رأس المال بوجود خسائر أو بسبب زیادة رأس مال الشركة 

الشركة، وقد یكون بسبب بقاء أسهم لم یكتتب بها في رأس مال الشركة أو یمكن عن حاجة 

أن یكون السبب إعادة هیكلة رأس المال ، و سنتطرق إلى كل سبب من هذه الأسباب 

  بالتفصیل التالي:

  : وجود خسائر -

یقصد بخسائر الشركة الخسارة التي أسفر عنها نشاطها في مدة معینة، وتتحقق 

ا تكون خصوم الشركة بعد انتهاء السنة المالیة أكثر من أصولها، الأمر الذي الخسارة عندم

إلى تخفیض رأس المال إلى  ءباللجو  ینتج عنه خلل في توازن المیزانیة ولا سبیل في ذلك إلا

  .3المقدار الذي یجعله متناسبا مع الموجودات الحقیقیة للشركة

  

  

  

                                                             

  نقلا عن:  21ص زعرور عبد السلام، المرجع السابق، -1 

 .281، ص1968لشركات التجاریة العراقي، مطبعة الشعب، بغداد، ، شرح قانون اخالد الشاوي -
  نقلا عن:  210، ص السابقزعرور عبد السلام، المرجع  - 2

-Marie laure coquatet, Réduction du capital social, Juris classeur, société vols,2003,p3. 
  .33زعرور عبد السلام، المرجع السابق،ص - 3
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  : زیادة رأس المال عن حاجة الشركة - 

المساهمین من دفع الأقساط المتبقیة  عفاءلإالتخفیض في هذه الحالة وسیلة ن یكو 

  .1للأسهم التي اكتتبوا فیها

وقد یكون وسیلة لإعادة قسم من قیمة الأسهم إلى المساهمین، وتخفیض رأس المال 

بسبب زیادته عن حاجاتها یكون إما بسبب سوء تقدیر المؤسسین كما لو تم إنشاء مشروع 

فیزید رأس المال عن حاجة الشركة أو بسبب كساد  ابتداءمن المبلغ المقدر لبنائه  بقیمة أقل

الأعمال أو لقلة الطلب على خدمات الشركة و منتجاتها، فتعمد الشركة إلى تخفیض رأس 

القیمة  یمة الزائدة إلى المساهمین و تبقيالمال بمقدار الجزء الزائد عن حاجاتها و ترد الق

 .2لممارسة نشاطها التي تراها كافیة

 : بقاء أسهم لم یكتتب بها في رأس المال - 

لمجرد بقاء نسبة من أسهمها لم  تمن باب حرص المشرع و تمسكه بتأسیس الشركا

تدفع قیمتها و منح فترة للمكتتبین فیها بدفع هذه القیمة، لكن إذا رأت الشركة كفایة هذه القیم 

  .3فیض رأس مالهاالمدفوعة من رأس مالها فلها أن تقوم بتخ

 إعادة هیكلة رأس المال:  -

شركة المساهمة على أنها قیام جهة إداریة بمعالجة تعرف إعادة هیكلة رأس مال 

أوضاع الشركة المتعثرة من الناحیة الإداریة أو القانونیة أو المالیة أو الاقتصادیة باستخدام 

ركة و یعتبر تخفیض رأس مال وسائل إجرائیة و موضوعیة بهدف الحفاظ على استمراریة الش

أحد أهم الوسائل الموضوعیة لإعادة الهیكلة في رأس مال شركات المساهمة خاصة إذا كان 

  .4سببها المالي أو الاقتصادي

  

                                                             
1 -Merle Philipe, société commercial ,14 édition, op.Cit, p577. 
2 -Paul Didier, Droit Commercial, Introduction les entreprises, presses universitaires de France, Paris 

1970,p466. 
  .36ص زعرور عبد السلام، المرجع السابق، - 3
  .37ص المرجع نفسه، زعرور عبد السلام، - 4
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 طرق التخفیض:  -2

یتحقق تخفیض رأس المال بإحدى طرق ثلاث: إما تخفیض القیمة الاسمیة للأسهم، 

  عدد الأسهم. وإما شراء الشركة لأسهمها، وإما إنقاص

 خفیض القیمة الاسمیة للأسهم: ت - 

وفق هذه الطریقة یتم تخفیض الرأس مال عن طریق تخفیض القیمة الاسمیة للسهم 

شریطة مراعاة الحد الأدنى القانوني لقیمة السهم، فإذا أرادت الشركة تخفیض رأس مالها 

لحالة تصبح قیمة السهم دج في هذه ا 3000لسهم الثلث مثلا وكانت القیمة الاسمیة لبمقدار 

فترد الشركة للمساهمین الفرق بین القیمة الأصلیة التي صدر بها دج  2000بعد التخفیض 

دج أو تقوم الشركة بإعفاء المساهمین من أداء الجزء  1000وقیمته بعد التخفیض وهي 

  .1الغیر المدفوع من قیمة السهم

 :تخفیض عدد الأسهم الأصلیة -

المال عن طریق إلغاء عدد من الأسهم یساوي في مجموع  یمكن للشركة تخفیض رأس

دت اقیمته الاسمیة مقدار التخفیض الذي قررته الشركة، فلو فرضنا مثلا : أن الشركة أر 

إنقاص رأس مالها إلى الربع، تعین في هذه الحالة تخفیض عدد الأسهم التي یملكها كل 

وهذا یعني أن المساهم الذي یملك  مساهم بذات النسبة التي تقرر بها تخفیض رأس المال،

  .2عشرین سهما مثلا، یصبح مالكا لخمسة عشر سهما فقط

 :شراء الشركة لأسهمها -

شراء الشركة لأسهمها عبارة عن عقد بیع تحصل بمقتضاه الشركة على الأسهم المباعة 

لیل ، ولم یجز المشرع الجزائري شراء الشركة لأسهمها بد3بسعرها في سوق الأوراق المالیة

:'' یحظر على الشركة الاكتتاب ن القانون التجاري حیث جاء فیهام 714نص المادة 

                                                             
  .327ص فضیل، المرجع السابق،نادیة  - 1
  .371(المشروع التجاري الجماعي بین وحدة القانون وتعدد الأشكال)، المرجع السابق،ص محمد فرید العریني،الشركات التجاریة، - 2
  .206نادیة فضیل، المرجع السابق،ص - 3
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لأسهمها الخاصة وشراءها إما مباشرة أو بواسطة شخص یتصرف باسمه الخاص لحساب 

  الشركة''.

لجمعیة العامة التي قررت لغیر أنه أجاز في الفقرة الثانیة من المادة السالفة الذكر 

غیر مبرر للخسائر أن یسمح لمجلس الإدارة أو مجلس المدیرین بشراء تخفیض رأس المال 

  عدد معین من الأسهم قصد إبطالها.

وتقوم الشركة بتخفیض رأس مالها عن طریق شراء عدد من أسهمها بقیمة الجزء الذي 

ترید تخفیضه من رأس مال، ثم تقوم بإلغاء الأسهم التي قامت بشرائها بمبالغ مقتطعة من 

  .1ال أو الاحتیاطي القانونيرأس الم

 مدى سلطة الجمعیة العامة غیر العادیة في تخفیض رأس مال الشركة: - ب

أوجب القانون أن یكون قرار تعدیل رأس مال الشركة بالتخفیض من قبل الجمعیة 

  .2العامة غیر العادیة، ما لم تكن الشركة من الشركات ذات رأس المال المتغیر

العادیة تفویض سلطتها إلى مجلس الإدارة أو مجلس ویجوز للجمعیة العامة غیر 

تسییر في تحقیق عملیة التخفیض ویجب أن یبلغ مشروع تخفیض الالمدیرین حسب نمط 

یوما على الأقل من انعقاد الجمعیة العامة غیر  45رأس المال إلى مندوب الحسابات قبل 

  .3العادیة

ي فوضته الجمعیة العامة غیر وبعد تمام عملیة التخفیض من طرف مجلس الإدارة الذ

العادیة بذلك، یجب علیه تقدیم محضر للنشر حتى یعلم الغیر بعملیة التخفیض مع التزامه 

  .4بإجراء التعدیل المناسب في القانون الأساسي

وتجدر الإشارة، أن الجمعیة العامة إذا صادقت على عملیة التخفیض دون وجود مبرر 

سهم و الدائنین الذین یكون دینهم سابقا لتاریخ إیداع للخسائر، فإنه یجوز لأصحاب الأ

                                                             
  .328نادیة فضیل، المرجع السابق،ص - 1
  .794ع السابق،صهاني دویدار، القانون التجاري، المرج - 2
  من القانون التجاري. 712/2المادة  انظر - 3
  من القانون التجاري. 712/3المادة  انظر - 4
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محضر المداولة الذي یحتوي على عملیة التخفیض بالمركز الوطني للسجل التجاري أن 

من القانون التجاري) ویلغي القرار  713/1یعارضوا على ذلك في أجل ثلاثین یوما (المادة 

انات إذا قدمت الشركة عرضها وتقرر القضائي المعارضة أو یأمر بدفع الدیون أو إنشاء ضم

ض رأس من القانون التجاري) ولا یمكن أن تبدأ عملیات تخفی 713/2بأن ذلك كاف (المادة 

المادة قتضاء (الاضي في هذه المعارضة عند لا قبل فصل القاالمال خلال أجل المعارضة و 

  من القانون التجاري).    713/3

من القانون نفسه، أنه إذا قبل  713المادة  وتضیف الفقرة الرابعة و الخامسة من

القاضي المعارضة، یوقف إجراء تخفیض رأس المال فورا حتى تأسیس الضمانات الكافیة أو 

تسدید الدیون، أما إذا رفضها، یمكن في هذه الحالة للشركة أن تشرع في عملیة تخفیض 

  رأسمالها.

مراعاة بعض الشروط قبل إصدار وجدید بالذكر، أن على الجمعیة العامة غیر العادیة 

  قرارها بالتخفیض من بینها:

  *الحفاظ على مبدأ المساواة بین المساهمین:

من القانون التجاري ضرورة المحافظة على مبدأ المساواة بین  712/1اشترطت المادة 

المساهمین، غیر أن هذا المبدأ یصعب تجسیده من الناحیة العملیة خاصة عند تقریر 

بب خسارة الشركة ووجود أسهم رأس المال المدفوعة بكاملها وأسهم التمتع، التخفیض بس

وذلك أن هذه الأسهم الأخیرة قد جرى استرداد قیمتها أما الأسهم الأولى، أي أسهم رأس المال 

  .1فستخسر جزء من قیمتها بعد التخفیض

  

  

  

  

                                                             
  .45زعرور عبد السلام، المرجع السابق،ص -1
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  *الحفاظ على الحد الأدنى لرأس المال:

لى النزول برأس المال المصدر عن الحد الأدنى الذي یجب ألا یؤدي قرار التخفیض إ

مخالفا فإن عملیة التخفیض  الجمعیة العامة غیر العادیة قرارا، وإذا اتخذت 1اشترطه القانون

  .2تعتبر باطلة

 الفرع الثاني: سلطة الجمعیة العامة غیر العادیة في تحویل شكل الشركة المساهمة.

خر موسع، فطبقا للمفهوم الأول، یقصد بالتحول للتحول مفهومان، أحدهما مضیق والآ

تغییر شكل الشركة، ویتحقق ذلك بترك الشركة شكلها القدیم واتخاذ شكلا جدیدا، أما المفهوم 

  .3الموسع یعني تغییر النظام الذي یحكم الشركة سواء اقترن بتغییر شكلها من عدمه

ة المعنویة للشركة وعدم وتحول الشركة أیا كان مفهومه، یهدف إلى استمرار الشخصی

إنشاء شخص معنوي جدید، عكس الاندماج من حیث كون هذا الأخیر یستتبع بالضرورة 

كما یقصد بالتحویل تغییر نمط التسییر من  4انقضاء الشخصیة المعنویة للشركة المندمجة

ن و النظام القدیم المتمثل في مجلس الإدارة إلى النظام الجدید والمقصود به مجلس المدیری

  .5جلس المراقبة أو العكس من النظام الجدید إلى النظام القدیمم

وما یمكن ملاحظة أن المشرع الجزائري لم یشر صراحة إلى اختصاص الجمعیة العامة 

غیر العادیة في تحویل شكل الشركة المساهمة،غیر أنه و باعتبار أن تغییر شكل الشركة 

یة العامة غیر العادیة هي المختصة بتحویل شكل فإن الجمع یعتبر تعدیلا لنظامها الأساسي،

  شركة المساهمة.

                                                             
  .370محمد فرید العریني،الشركات التجاریة،( المشروع التجاري الجماعي بین وحدة القانون و تعدد الأشكال)، المرجع السابق،ص -1
  .47عبد السلام، المرجع السابق،ص زعرور -2
 ،375ص دد الأشكال)، المرجع السابق،(المشروع التجاري الجماعي بین وحدة القانون وتع محمد فرید العریني،الشركات التجاریة، -3

  نقلا عن:

  .21-18تحول الشركات ( تغییر شكل الشركة )،ص مراد منیر فهیم،-
  .375المرجع نفسه،ص(المشروع التجاري الجماعي بین وحدة القانون وتعدد الأشكال)،  ت التجاریة،الشركا محمد فرید العریني، - 4
كل شركة مساهمة، على أن ل "یجوز النص في القانون  الأساسي من القانون التجاري والتي جاء فیها:  642نص المادة  انظر -5

  هذه الشركة تخضع لأحكام هذا القسم الفرعي.

  لجمعیة العامة غیر العادیة أثناء وجود الشركة إدراج هذا الشرط في القانون الأساسي أو إلغائه"یمكن أن تقرر ا
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كما أغفل المشرع وضع تنظیم متكامل لعملیة تحول أو تغییر شكل شركة المساهمة، 

م المشرع بة إلى جمیع الشركات وفي حالة نظغیر أنه أجازها صراحة، فالتحول جائز بالنس

  نوني".عملیة التحول صراحة، یسمى عندئذ "بالتحول القا

عقد الشركة أو نظامها الأساسي تى وجد نص في وقد یغفل النص علیه فیكون جائزا م

  .1"ألاتفاقيضي بإباحته وعندئذ یسمى" بالتحول یق

شركة المساهمة إلى شكل آخر من أشكال الشركات وعلیه یمكن القول بجواز تحول 

دودة، غیر أن قرار یه بسیطة أو شركة ذات مسؤولیة محصسواء شركة تضامن أو شركة تو 

التحویل ترد علیه بعض القیود، بحیث یتحتم على الجمعیة العامة غیر العادیة عدم زیادة 

، خاصة في حالة تغیر شكل الشركة 2التزامات المساهمین أو المساس بحقوقهم الأساسیة

مسؤولیة  نمسئولی المساهمة إلى شركة تضامن فیصبح المساهمون شركاء متضامنین و

  عن دیون الشركة من أموالهم الخاصة. تضامنیة

للمساهمین الحق في الاعتراض  3وبخلاف المشرع الجزائري، أعطى المشرع المصري

على قرار تحویل شكل الشركة إلى شكل آخر كشركة توصیة بالأسهم أو ذات مسؤولیة 

خارج محدودة وللمساهم الذي اعترض أثناء الاجتماع بالجمعیة العامة غیر العادیة طلب الت

  من الشركة.

وللإشارة،فإن عملیة تحویل شكل الشركة تخضع لمجموعة من الشروط یمكن إجمالها 

  یلي: فیما

یجب أن یتم التحول بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة، و ذلك نظرا لأن التحول أو  أولا:

العامة غیر  تغییر شكل الشركة، یعتبر بمثابة تعدیل للنظام الأساسي لا تملكه سوى الجمعیة

                                                             
  .264محمد فرید العریني،الشركات التجاریة،(المشروع التجاري الجماعي بین وحدة القانون وتعدد الأشكال)، المرجع السابق،ص -1
  .190ص ،1999مصر، ،الإسكندریة دار الجامعة الجدیدة للنشر، ،قضاء ا وفقه العقود والشركات التجاریة، إبراهیم سید أحمد، -2
  .1981لسنة  159من قانون الشركات المصري رقم  3/ 136المادة انظر -3
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، ولا یجوز اتخاذ قرار التحویل إلا بناءا على تقریر مندوبي الحسابات الذین یشهدون 1العادیة

  .2أن رؤوس الأصول تساوي على الأقل رأس مال الشركة

لا یكفي للتحول قرار بذلك من الجمعیة العامة غیر العادیة، بل یجب أیضا الحصول ثانیا: 

بحیث یتطلب التحویل إلى شركة تضامن موافقة كل على موافقة جمیع المساهمین، 

یتقرر التحویل إلى شركة توصیة بسیطة أو شركة مساهمة حسب الشروط ، و 3الشركاء

المنصوص علیها لتعدیل القانون الأساسي وبموافقة كل الشركاء الذین یقبلون أن یصبحوا 

م وفقا للشروط المقررة ، أما التحویل إلى شركة ذات مسؤولیة محدودة فیت4شركاء متضامنین

  لتعدیل القانون الأساسي لهذا النوع من الشركات.

وعند الاقتضاء یعرض قرار تحویل شكل الشركة المساهمة لموافقة جمعیات أصحاب 

  5السندات.

: ویجب أن یكون الشكل المطلوب التحول إلیه صالحا لأن یكون إطار قانونیا للمشروع ثالثا

لة، وعلى ذلك لا یصح أن تتحول شركة المساهمة، التي یكون الذي تقوم به الشركة المحو 

موضوعها مشاریع الضمان والاقتصاد والتوفیر والنقل الجوي المنظم والعملیات المصرفیة 

  .6وتوظیف الأموال لحساب الغیر مثلا، إلى شركة ذات مسؤولیة محدودة

إلا إذا كان عند التحویل  لا یجوز للشركة المساهمة أن تتحول إلى شركة من نوع آخررابعا: 

قد مر على تاریخ إنشائها سنتان على  الأقل وأعدت میزانیة السنتین المالیة الأولیین وأثبتت 

  .7موافقة جمیع المساهمین علیها

وأخیرا یتعین التنبیه، أنه یجب شهر قرار التحویل وفقا لشروط الإشهار المنصوص 

  .1علیها قانونا
                                                             

  .264صالمرجع السابق،  محمد فرید العریني،القانون التجاري ( شركات الأموال)، -1
  من القانون التجاري. 16/1مكرر  715المادة  انظر - 2
  من القانون التجاري 17/2مكرر  715المادة  انظر - 3
  من القانون التجاري 17/3مكرر  715المادة  انظر - 4
  من القانون التجاري 16/2مكرر  715المادة  انظر - 5
  .266محمد فرید العریني،القانون التجاري(شركات الأموال)، المرجع السابق،ص - 6
  ون التجاري.من القان 15مكرر  715المادة  انظر - 7
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وتعدیل نسبة الخسارة  امة غیر العادیة وسلطة تعدیل مدة الشركةالفرع الثالث: الجمعیة الع

  .الموجبة لحل الشركة

تتمتع الجمعیة العامة للمساهمین بسلطات واسعة فیما یخص مدة الشركة، فیجوز 

للمساهمین الاتفاق على مد أجل الشركة (أولا)، كما لهم الحق في تعدیل نسبة الخسارة 

  الموجبة لحل الشركة (ثانیا).

    : سلطة الجمعیة العامة في تعدیل مدة الشركة أولا

یجوز للشركاء الاتفاق على استمرار الشركة بمد أجلها لمدة أخرى وفي هذه الحالة لا 

أن یصدر یجب تنقضي الشركة قبل انتهاء مدتها المنصوص علیها في العقد التأسیسي. و 

علیها في عقد الشركة، وذلك هذا الاتفاق عن جمیع الشركاء، أو عن أغلبیتهم المنصوص 

لأن مد أجل الشركة یعتبر بمثابة تعدیل لأحد بنود العقد، وهذا التعدیل لا یجوز، إلا بإجماع 

المتعاقدین، أو بموافقة الأغلبیة في حالة النص على ذلك في العقد ذاته، أما إذا كان الاتفاق 

ها التأسیسي، ففي هذه الحالة على مد أجل الشركة قد تم بعد انقضاء المدة التي حددها عقد

الشركة القدیمة التي انقضت بحلول المیعاد  أنقاضنكون بصدد شركة جدیدة تألفت على 

المعین لها و یتعین في هذه الحالة إتباع إجراءات التأسیس التي نص علیها القانون بالنسبة 

  .2للشركة الجدیدة

جزائري، على أنه إذا تم من القانون المدني ال 437وفي هذا الصدد نصت المادة 

الاتفاق بین الشركاء ضمنا، كأن یستمروا في العمل بعد انقضاء مدتها، في هذه الحالة تعتبر 

الشركة الجدیدة، قد انعقدت بنفس الشروط لمدة سنة، فإذا انتهت مدة سنة، واستمر الشركاء 

  في العمل نشأت شركة جدیدة لمدة أخرى.

                                                                                                                                                                                              
  من القانون التجاري. 16/3مكرر  715المادة  انظر - 1
  ، مشار إلیه في:1598، ص32، س، 25/5/1981، نقض 633ص22، 1981مایو  18نقض مدني،  - 2

  .85محمد فرید العریني، الشركات التجاریة، المرجع السابق،ص -   
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مثابة تعدیل لعقدها، فإن هذا القرار یجب أن یصدر وبما أن مد أجل الشركة یعتبر ب

ن طرف الجمعیة العامة غیر العادیة باعتبارها الجمعیة التي عقد لها القانون اختصاص م

  تعدیل نظام الشركة. 

  ثانیا: سلطة الجمعیة العامة غیر العادیة في تعدیل نسبة الخسارة الموجبة لحل الشركة

الشركة بهلاك جمیع مالها أو جزء كبیر منه بحیث  تقضي القواعد العامة بأن تنقضي

وتنطبق هذه القاعدة على كافة الشركات أیا كان شكلها  ،1لا تبقى فائدة في استمرارها

ا القانوني، لكن مختلف التشریعات رأت مع ذلك أن یفرد لشركة المساهمة حكما خاصا، نظر 

بلغت خسائرها نسبة  تىالشركة م النظر في حل هاها، مؤدلأهمیتها وحفاظا على حقوق دائنی

 20مكرر  715نص علیه المشرع الجزائري في المادة  ا، وهذا م2معینة من رأس المال

من القانون التجاري والتي جاء فیها: "إذا كان الأصل الصافي للشركة قد خفض بفعل  2و1/

جلس الإدارة الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى أقل من ربع رأس مال الشركة، فإن م

للمصادقة على ، أو مجلس المدیرین حسب الحالة ملزم، في خلال الأشهر الأربعة التالیة

فیما  للنظر الحسابات التي كشفت عن هذه الخسائر، باستدعاء الجمعیة العامة غیر العادیة

  ."إذا كان یجب اتخاذ قرار حل الشركة قبل حلول الأجل

زم في هذه الحالة بعد قفل السنة المالیة الثانیة على وإذا لم یتقرر الحل، فإن الشركة تل

 594مراعاة أحكام المادة  معتم فیها التحقق من الخسائر و التي الأكثر التي تلي السنة 

أعلاه، بتخفیض رأس مالها بقدر یساوي على الأقل مبلغ الخسائر التي لم تخصم من 

در یساوي على الأقل ربع رأسمال الاحتیاطي إذا لم یجدد في هذا الأجل الأصل الصافي بق

  ."الشركة

لسنة  159من قانون الشركات رقم  69أما المشرع المصري، فقد نص في المادة 

على وجوب أن یبادر مجلس الإدارة، بدعوة الجمعیة العامة غیر العادیة للنظر في  1981

  .حل الشركة أو استمرارها في حالة بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال
                                                             

  من القانون المدني الجزائري. 438المادة  انظر - 1
  .270ص مد فرید العریني،القانون التجاري(شركات الأموال)، المرجع السابق،مح - 2
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هلاك جمیع أموال الشركة لتقریر حلها بل ینبغي  حتىوعلى ذلك لا یصح الانتظار 

رأس المال المبادرة إلى دعوة الجمعیة العامة غیر  بلغت نسبة الخسائر ثلاثة أرباع  متى

قدرت استمرار الشركة وجب علیها إعادة رأس المال  ذامصیر الشركة، فإالعادیة للتداول في 

وعدم اع من الاحتیاطات المتوفرة لدیها، احتراما لمبدأ ثبات رأس المال بالاقتطإلى أصله 

جواز المساس به أو تخفیض رأس المال بنسبة الخسارة إذا لم تتمكن من جبره لعدم كفایة ما 

  .1لدیها من احتیاطات متراكمة

وإذا كان المشرع قد أعطى للجمعیة العامة غیر العادیة رخصة تغییر نسبة الخسارة 

ذلك أنه ترك لها مطلق الحریة في إحداث التغییر  یعنيي یترتب علیها حل الشركة، فلا الت

ع بشرط یریة تستعملها على ضوء ظروف الواقعلى النحو الذي تراه، بل قصد منها سلطة تقد

  .2ألا تتجاوز حدود النسبة التي قررها القانون

سب الحالة، دعوة الإدارة أو مجلس المدیرین ح مجلسوتجدر الإشارة، أن على 

  . 3الجمعیة العامة غیر العادیة للانعقاد للنظر في أمر حل أو استمرار الشركة

إذا لم یعقد اجتماع الجمعیة العامة ولم تعقد هذه الجمعیة اجتماعا صحیحا بعد و 

  . 4استدعاء أخیر، فلكل معني أن یطالب أمام العدالة بحل الشركة

العادیة استمرار الشركة عن طریق تعدیل نسبة وفي حالة قررت الجمعیة العامة غیر 

الخسارة المؤدیة إلى حلها، فإنه یجب نشر اللائحة المصادق علیها من الجمعیة العامة 

   5حسب الكیفیات المقررة عن طریق التنظیم.
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الجمعیة العامة غیر العادیة وتعدیل نظام الشركة بمنح بعض الامتیازات لنوع  الفرع الرابع:

  ممن الأسه

یعد منح بعض الامتیازات لأسهم تعدیلا في نظام الشركة، فكان من تمام هذا التعدیل 

أن یصدر به قرار من الجمعیة العامة غیر العادیة التي تمنح امتیاز لبعض الأسهم برغم من 

أن القاعدة هي المساواة بین المساهمین في الحقوق و الواجبات التي تخولها الأسهم 

یمكن الخروج عن هذه القاعدة بحیث یجوز النص في نظام الشركة على  لحاملیها، إلا أنه

  تقریر امتیاز لبعض أنواع الأسهم في الشركة.

وتقریر هذا الامتیاز قد ینص علیه ابتدءا أي عند تأسیس الشركة، و بالتالي إصدار 

الممتازة ، أسهم ممتازة وذلك حتى إذا أقبل المكتتب له الخیار بین الأسهم العادیة و الأسهم 

كما یجوز النص علیه أثناء حیاة الشركة بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة إذا كان نظام 

حقت خسارة بالشركة و أدى ذلك لالشركة خالیا من النص على تقریر هذا الامتیاز، كما إذا 

قرر إلى إضعاف ائتمانها و لم تتمكن من الاقتراض فتقرر إصدار أسهم لزیادة رأس المال ت

  .1لها بعض الامتیازات تشجیعها للمكتتبین من الإقبال علیها

وللإحاطة بحق الجمعیة العامة غیر العادیة في إصدار هذا النوع من الأسهم لابد من 

التطرق إلى تعریف الأسهم الممتازة (أولا)، والحقوق الممنوحة لها (ثانیا)، و تعداد أنواعها 

  (ثالثا).

  تازة.أولا: تعریف الأسهم المم

ذلك النصیب الذي یشترك به المساهم في رأس مال  یعرف السهم بصفة عامة، أنه ''

  . 2'' الشركة

وعرفه آخر بأنه: '' الصك الذي تصدره شركة المساهمة بقیمة اسمیة معینة، ویمثل 

  ."3حصة الشریك
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 من القانون التجاري و التي 40مكرر  715أما المشرع الجزائري فقد عرفه في المادة 

السهم هو سند قابل للتداول تصدره شركة مساهمة كتمثیل لجزء من  نصت على أن: ''

  ''. رأسمالها

وعلى ذلك یمكن القول، أن السهم یدل على حق المساهم في شركة المساهمة، وهو في 

نفس الوقت صك قابل للتداول ویمثل نصیب المساهم في الشركة التي اشترك في رأس 

  ون بموجب هذا السهم العدید من الحقوق داخل الشركة.مالها، ویخول له القان

وللسهم عدة أنواع تختلف باختلاف الزاویة التي ینظر منها إلى السهم، فمن حیث 

الحقوق التي تمنحها للمساهم داخل الشركة، تنقسم الأسهم إلى أسهم عادیة وأسهم ممتازة، 

التي لا یمكن فصلها عن السهم  فالأسهم العادیة هي التي تمنح لأصحابها الحقوق العادیة

، 1والتي تعتبر من مقوماته، بحیث لا یمكن بدونها اعتبار الصك الذي تصدره الشركة سهما

صویت على قراراتها، ومن بین هذه الحقوق الحق في حضور اجتماعات الجمعیة العامة، والت

  صول على الأرباح...الخ.و الحق في الح

تخول لحاملیها حقوقا أعلى مرتبة من تلك تخولها أما الأسهم الممتازة، فهي التي 

في الأرباح تعطي لأصحاب هذه الأسهم ة، سواء من حیث تقریر نسبة معینة الأسهم العادی

قبل توزیع الأرباح بالتساوي على المساهمین، أو تمنح هذه الأسهم عدد من الأصوات في 

  .2الجمعیة العامة زیادة على تلك التي تقر للأسهم العادیة

ویثیر تقریر هذه الأسهم الممتازة بعض الاعتبارات بحسبان أنها تجسید لنوع من الفئویة 

بین المساهمین، وتخل بذلك بمبدأ المساواة بین أناس من المفروض أنهم یرتبطون معا 

برابطة المشاركة، لكنها قد تبدو أحیانا مفیدة في نظر البعض لما لها من قوة جذب بالنسبة 

  .3رینلجمهور المدخ
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ا بخصوص إصدار مثل هذا النوع من الأسهم، فمن لذلك تختلف التشریعات فیما بینه

التشریعات ما یجیز إصدارها بكافة أنواعها دون وضع قیود مسبقة، و منها ما یجیز إصدار 

بعضها دون البعض الآخر، كالتشریع الألماني الذي یقر بالأسهم الممتازة، فیما عدا الأسهم 

  .1متعدد إلا إذا اقتضت المصلحة الاقتصادیة العامة و العلیا إصدارهاذات الصوت ال

، فقد أجاز النص في نظام الشركة على تقریر بعض الامتیازات 2أما المشرع المصري

  لبعض الأسهم و ذلك في التصویت أو الأرباح أو ناتج التصفیة.

في قانون الشركات ، أجاز المشرع إصدار هذا النوع من الأسهم 3وفي التشریع الفرنسي

  .1966لسنة 

  ، قد تبنى نوعین من الأسهم الممتازة وهي: 4أما المشرع الجزائري

 الأسهم الممتازة التي تتمتع بأصوات متعددة تفوق عدد الأسهم التي یملكها المساهم. -1

أسهم امتیاز تتمتع بالأولویة في الاكتتاب في الأسهم أو في الاكتتاب في سندات  -2

 استحقاق جدیدة.

  .الحقوق الممنوحة للأسهم الممتازة: ثانیا

تمنح الأسهم الممتازة أفضلیة في الحصول على الحقوق المرتبطة بها عن غیرها من 

الأسهم العادیة، فالأفضلیة قد تكون في الأرباح، فالأسهم الممتازة یمكن أن یتلقى صاحبها 

نسبة لناتج التصفیة مثل باقي نسبة من الأرباح الصافیة قبل إجراء التوزیع و كذلك الوضع بال

  .5الشركاء

كما تمنح الأسهم الممتازة أصحابها عددا من الأصوات في الجمعیات العامة، أي 

 تمنحهم صوتین، ثلاثة، أربعة، أو أكثر.
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وتجدر الإشارة، أن المشرع المصري والفرنسي أتاحا للشركة المساهمة النص على طرح 

ا ممتازة قد ة حتى یعلم المكتتب جیدا أن أسهملشركأسهم ممتازة ابتدءا أي عند تأسیس ا

قد یكون إصدارها الأسهم الممتازة، و طرحت ویعلن رغبته في الشراء بین الأسهم العادیة و 

أثناء حیاة الشركة، لذلك فإن المشرع خاصة المصري حاول أن یجعل من المساهم أكثر 

ة على غیرها من أصحاب الأسهم فعالیة بإیجاد أسهم ممتازة تخول لصاحبها حقوق بالأولوی

العادیة، ولاشك أن حصول المساهم على نسبة إضافیة من الأرباح الصافیة قبل إجراء 

 . 1التوزیع یعد تشجیعا لتدخل المساهم في إدارة شركة المساهمة

   ثالثا : أنواع الأسهم الممتازة

م مجموعة من ، بما فیها القانون الجزائري بعض الأسه2لقد أعطت مختلف التشریعات

كمنح بعض الأسهم امتیازا في  المزایا مستهدفین جعل المساهم عضوا أكثر فعالیة بالشركة،

التصویت أو صدور أسهم ذات صوت متعدد أو الأولویة في الاكتتاب عند زیادة رأس المال، 

  .3أو الحصول على أرباح أولیة قبل إجراء التوزیع على المساهمین

  لأسهم فیما یأتي:لذلك سنتناول أهم هذه ا

 الأسهم ذات الأفضلیة في الاكتتاب عند زیادة رأس المال: - أ

لقد ذكرنا أنفا، أن الجمعیة العامة غیر العادیة بمناسبة إصدار قرارها بزیادة رأس مال 

الشركة، فإنها تعمد إلى إصدار أسهم جدیدة، مع مراعاة حقوق المساهمین القدامى، عن 

مثل في منحهم الأولویة في الاكتتاب في الأسهم زیادة رأس طریق تقریر امتیازات لهم تت

  .4المال

  ویطلق على هذه الأسهم ، أسهم ذات الأفضلیة في الاكتتاب عند زیادة رأس المال.

                                                             
  .178عماد محمد أمین السید رمضان، المرجع نفسه،ص - 1
  كالمشرع الفرنسي والمشرع المصري. - 2
  .167عماد محمد أمین السید رمضان، المرجع السابق ،ص  - 3
  من القانون التجاري. 694وهذا ما ینص علیه المشرع الجزائري في المادة  - 4
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على أن  183/2وفي فرنسا أكد المشرع في قانون الشركات الفرنسي في المادة 

الاكتتاب في الأسهم النقدیة عند  حق الأفضلیة في همالمساهمین لهم بقدر تناسب قیمة أسهم

زیادة رأس المال في الشركة وكل شرط في النظام الأساسي على خلاف ذلك لا یعتد به وهو 

وقد حدد المدة  1985دیسمبر سنة  14الصادر في  85/1321ما أكده أیضا القانون رقم 

ن یوما من تاریخ التي یجب أن یتقدم خلالها المساهمون في الاكتتاب في أسهم الشركة بثلاثی

یخرج منها   إلا في الأسهم النقدیة وبالتالي فتح باب الاكتتاب ولا یكون إعمال هذا الحق

الأسهم العینیة، فكل مساهم له حق الاكتتاب فیها دون ممارسة حق الأفضلیة على غیره من 

  .1المساهمین

مى، ولكن كما نص المشرع المصري على حق الأفضلیة في الاكتتاب للمساهمین القدا

المشرع المصري أوجب أن یتضمن نظام الشركة النص على حقوق الأولویة للمساهمین 

القدامى للاكتتاب في أسهم زیادة رأس المال إذا تمت الزیادة بالطریق النقدي، وأوجب أیضا 

ن دون البعض و عدم النص في النظام الأساسي على اقتصار هذا الحق على بعض المساهم

  . 2الآخر

 هساهمین القدامى إذا توفرت شروطمویة في الاكتتاب هنا تعتبر حقا أساسیا للوالأول

ویتعلق بالنظام العام فلا یجوز النص على منع المساهم منه أو منع بعض المساهمین 

  .3دون غیره هو حق فردي للمساهم یتمتع به وحدهتطبیقا لقاعدة المساواة بین المساهمین، و 

ء الأفضلیة  تقدیرا من المشرع للمساهمین القدامى فالهدف الرئیسي من منح هؤلا

وتشجیعا لهم على إدارة الشركة، فنجاح الإدارة ینعكس حتما على نجاح الشركة وأن هؤلاء 

المساهمین تحملوا مخاطر الشركة في البدایة، لأن الشركة بدایة لا تحقق أرباحا كما ینبغي، 

أعطى لهم حق الأفضلیة، وبالتالي منحهم لذلك أراد المشرع مكافأتهم على نجاح الشركة ف

                                                             
1 -G.Ripert et R. Roblet, op.cit, p1099.No.1548. 

  .1981لسنة  159من اللائحة التنفیذیة لقانون الشركات المصري قم  2و96/1المادة  انظر - 2
3 -G.Ripert et R. Roblet, op.cit, p1099.No.1549. 
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حقوق یزید من ارتباط المساهم بالشركة حتى لا یفكر في الربح فقط وإنما یتجه تفكیره أیضا 

  .1إلى إدارة الشركة

لقدامى هو حق بشخص المساهم إلا أنه للمساهمین اوإذا كان هذا الحق الذي تقرر 

من قانون  183رع الفرنسي في المادة یجوز للمساهم التنازل عنه، وهذا ما أقره المش

الشركات، كما أجاز إلغاء هذا الحق بمعرفة الجمعیة العامة غیر العادیة، فهي وإن قررت 

زیادة رأس مال الشركة برأس مال نقدي فعلیها إعمال قاعدة الأفضلیة للمساهمین القدامى في 

، وذلك بناء على تقریر مندوب الشركة وإن قررت إلغاء هذه الزیادة فیلغى هذا الحق بالتبعیة

  .2الحسابات ومجلس الإدارة أو المدیر وللأسباب الجدیة التي یبدیها وإلا كان القرار باطلا

 98وفي القانون المصري أجاز المشرع تعطیل إعمال الأفضلیة،حیث أشارت المادة 

على طلب مجلس من اللائحة التنفیذیة أنه یجوز بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة بناء 

الإدارة أو الشریك المدیر حسب  الأحوال و للأسباب الجدیة التي یبدیها و یقرها مراقب 

الحسابات بتقریر منه أن تطرح أسهم الزیادة كلها أو بعضها للاكتتاب العام مباشرة دون 

  قدامى المساهمین.  لإعمال حقوق الأولویة المقررة 

  التصویت: الأسهم الممتازة في الأرباح دون حق - ب

 15الصادر بتاریخ  741- 78أجاز المشرع الفرنسي هذا النوع من الأسهم بالقانون رقم 

 1966، وكذلك العدید من النصوص القانونیة في قانون الشركات الفرنسي لسنة 1978یولیو 

هذه الأسهم  )، ویقترب حاملوا467/3حتى ، و 417/1، والمواد 269/9/، 269، 177/1(

لحصة الأرباح بالأولویة من المساهمین  أفضل دون بصورةیت، وهم یستفمن أصحاب السندا

العادیین ولكن لیس لهم حق التصویت في الجمعیات العامة بالشركة أي لا یملكون سلطة 

، ولهم حق  في الأرباح عن السنة المالیة تتناسب مع مقدار مشاركتهم 3القرار داخل الشركة

في الاكتتاب عند زیادة رأس المال بأسهم نقدیة مثلما في رأس المال، والحق في الأفضلیة 

                                                             
  .172عماد محمد أمین السید رمضان، المرجع السابق،ص - 1

2 - G.Ripert et Roblet, op.cit, p1100.N.1550. 
  .461میشال جرمان،المرجع السابق، ص  - 3
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) 1966قانون الشركات الفرنسي لسنة من  269هو مقرر لأصحاب الأسهم العادیة (المادة 

.  

ولحاملي هذا النوع من الأسهم جمیع حقوق المساهمین العادیین في توزیع الاحتیاطات 

ها لهم نصیبهم بقدر مساهمتهم بنسبة مساهمتهم في رأس المال وعند حل الشركة وتصفیت

  .1أیضا

والملاحظ أن تدخل المساهمین أصحاب الأسهم الممتازة في الأرباح دون حق 

التصویت في إدارة الشركة یكون أقل مقارنة بأصحاب الأسهم العادیة، فلهم الحق في أعمال 

أهم حق على الجمعیة العامة للانعقاد، ولكن لیس لهم  ةالإدارة الأخرى غیر التصویت، كدعو 

  الإدارة وهو حق إبداء الرأي في المسائل المعروضة على الجمعیة العامة.

وقد قصد المشرع الفرنسي من إصدار هذه الأسهم تشجیع المكتتبین في الدخول إلى 

الشركة والحصول على المزایا في الأرباح لأن المشرع یعلم تماما أن غالبیة المكتتبین ما هم 

على تفكیرهم إلا الحصول على الأرباح دون التفكیر في سیاسة  إلا مدخرون لا یسیطر

الشركة المالیة أو الاقتصادیة فهم أقرب لأصحاب السندات منهم إلى المساهمین الجادین في 

  .2إدارة الشركة

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم یتضمن القانون التجاري أي نص بخصوص إصدار 

 للمشرع المصري. ةلأمر بالنسبو كذلك ا هذا النوع من الأسهم،

  الأسهم ذات الصوت المتعدد و ذات الصوت المزدوج. -ج

حق المساهم في التصویت هو من أبرز الحقوق الممنوحة للمساهمین في إدارة الشركة 

المساهمة، والذي یمكنهم من المشاركة في صنع القرارات في اجتماعات الجمعیة العامة، 

بناء على ما یملكه من أسهم في الشركة، والقاعدة هي تناسب ویتمتع المساهم بهذا الحق 

، 3عدد الأصوات فلكل مساهم عددا من الأصوات تتناسب مع ما یملكه المساهم من أسهم

                                                             
  .464،صنفسهمیشال جرمان،المرجع  - 1

2 - 6.Ripert et R. Roblet, op.cit, p852.No.1186. 
  .559عماد محمد أمین السید رمضان،المرجع السابق،ص - 3
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بمعنى أن حق التصویت یجب أن یتناسب مع مقدار رأس المال عن الأسهم الممثلة فیكون 

  ال الشركة.للمساهم الحق في التصویت بقدر ما أسهم به في رأس م

من المادة الأولى  1وقد قرر لأول مرة هذا المبدأ في القانون الفرنسي بموجب الفقرة 

المتعلق بالشركات على مبدأ  1966جویلیة  24، وأكد قانون 1933نوفمبر  13من قانون 

من قانون التجارة الفرنسي، أما المشرع  122- 225، والمادة 174التناسب بنص المادة 

 :التي جاء فیهامن القانون التجاري و  603أكد على هذا المبدأ بنص المادة  الجزائري فقد

  ''...لكل مكتتب عدد من الأصوات،یعادل الحصص التي اكتتب بها....''

من القانون المذكور تؤكد على هذا المبدأ بنصها:''......  684إضافة إلى أن المادة 

نتفاع متناسبا مع حصة رأس المال التي یكون حق التصویت المرتبط بأسهم رأس المال أو الا

  تنوب عنها، وكل سهم صوت واحد على الأقل''.  

القوانین على إصدار أسهم ذات أصوات  تن قاعدة تناسب الأصوات، نصا عوخروج

  ي أكثر من صوت، وأسهم ذات صوت مزدوج.طمتعددة تع

 لأسهم ذات الصوت المتعدد:ا  -1

، للجمعیة 1966من قانون الشركات لسنة  175أجاز المشرع الفرنسي في المادة 

  العامة غیر العادیة بأن تصدر هذا النوع من الأسهم.

من  132كما خرج المشرع المصري على مبدأ نسبة الحق في التصویت في المادة 

اللائحة التنفیذیة لقانون الشركات، بتقریر امتیاز لبعض الأسهم و حددت هذه المادة 

  لك الأسهم وهي التصویت أو الأرباح أو ناتج التصفیة.الامتیازات التي تخولها ت

وإصدار هذا النوع من الأسهم یؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة بین المساهمین لذلك 

جعل المشرع المصري إصدار أسهم ذات صوت متعدد استثناءا من قاعدة المساواة بین 

  و هي:1المساهمین، وتطلب لإصدارها عدة شروط 

                                                             
  .560ص عماد محمد أمین السید رمضان،المرجع السابق، - 1
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الامتیاز للأسهم في النظام الأساسي سواء ابتدءا أو بتعدیل النظام  ن ینص علىأ -

  .1الأساسي أثناء حیاة الشركة بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة

أن یتحدد الامتیاز الذي یمنح للأسهم إما بالتصویت أو الأرباح أو باقي التصفیة ولا یجوز  -

  أن یشمل الامتیاز جمیع ما سبق.

 الأسهم من نفس النوع في الامتیاز الممنوح لها.أن تتساوى  -

 لأسهم ذات الصوت المزدوج:ا  -2

لم یتناول المشرع الجزائري ولا المشرع المصري بنصوص صریحة إصدار أسهم ذات 

صوت المزدوج، و إنما تناولا فقط إجازة الشركات لإصدار أسهم ممتازة أو ذات صوت 

  متعدد.

ة على جواز إصدار الشركة لأسهم ذات صوت أما المشرع الفرنسي، فقد نص صراح

عند تأسیس الشركة أو  بتداءسواء ا 1966ن قانون الشركات لسنة م 175/1مزدوج بالمادة 

لاحقا بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة عندما تقوم بتعدیل النظام الأساسي للشركة 

من النوع الاسمي، وأن یكون  واشترط أیضا لإصدارها أن یتم الوفاء بقیمتها كاملة وأن تكون

قد مر على قیدها مدة سنتین كاملتین على الأقل بنفس اسم المساهم كما سمح بإصدارها في 

  .-الأرباح أو علاوات الإصدار-حالة زیادة رأس مال الشركة بإدماج الاحتیاطي 

كما یجوز منح الأسهم میزة التصویت المزدوج منذ لحظة الإصدار دون مرور سنتین 

و ذلك للمساهمین القدامى الممنوح لهم أسهم مجانیة والذین یمتلكون  175/1بالمادة  كما

  .2أسهما تحمل نفس المزایا

عن الوفاء الواضح للمساهم  ةوفكرة منح الحق في التصویت المزدوج تأتي أساسا كمكافأ

مین من قانون الشركات الفرنسي، والتي تعطي للمساه 175/2في الشركة طبقا لنص المادة 

                                                             
ع الجزائري الذي نص على حق الجمعیة العامة التأسیسیة في منح هذا النوع من الأسهم دون الجمعیة العامة وهذا خلاف للمشر  - 1

  من القانون التجاري. 44مكرر  715نص المادة  انظرغیر العادیة، 

 2 - 6.Ripert et R. Roblet, op.cit, p855.No.1191. 
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لكن بشرط أن ینص نظام الشركة الأساسي على منح امى بصورة مجانیة أي بلا مقابل و القد

  . 1هذا الحق أو من خلال قرار لاحق من الجمعیة العامة غیر العادیة

  المبحث الثاني: سلطة الجمعیة العامة غیر العادیة في مرحلة انقضاء الشركة المساهمة

أن هذه الاستمراریة یجب أن لشركة، و لبمثابة حیاة في نشاطها  یعتبر استمرار الشركة

تجد ما یدعمها من مقومات قانونیة وأخرى تنظیمیة، وبفقدان أحد المقومات القانونیة 

  والتنظیمیة الداخلیة للشركة تصبح حیاتها على حافة الانقضاء.

 الانقضاء بها من الشركات متى توافرت أحد أسباتنقضي شركة المساهمة كغیر و 

أجلها أو تحقیق غرضها أو هلاك كل رأس مالها،  نتهاءالمتعلقة بجمیع أنواع الشركات كا

كما تنقضي أیضا قبل انتهاء الأجل المحدد لها إذا كانت هذه هي إرادة المساهمین، بحیث 

أجاز لهم القانون حل الشركة بإرادتهم الحرة، كما أن اندماج الشركة یعد من الأسباب التي 

  نقضاء الشركة بإرادة الشركاء.تؤدي إلى ا

وبما أن الجمعیة العامة للمساهمین هي الممثل الوحید للشركاء داخل الشركة، فإنها 

 تتمتع بسلطات واسعة في إصدار قرار حل الشركة المساهمة ودمجها في شركة أخرى.  

ذلك ارتأینا تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین، حیث نتناول في المطلب الأول، سلطة ل

الجمعیة العامة في الحل المسبق للشركة المساهمة قبل انتهاء أجلها، أما المطلب الثاني، 

سنتطرق فیه إلى سلطة الجمعیة العامة في إصدار قرار اندماج الشركة المساهمة في شركة 

  أخرى.

  المطلب الأول: سلطة الجمعیة العامة غیر العادیة في الحل المسبق للشركة المساهمة

الشركة باتفاق الشركاء من أسباب حل الشركات بصفة عامة، ما دام  انقضاء یعد

ترتب على ذلك أن سلطة الجمعیة العامة في حل وی، بمحض إرادتهمتأسیس الشركة یكون 

الفرع  يالفرع الأول من هذا المطلب، أما فالشركة مقید ببعض الشروط، هذا ما سنتناوله في 

                                                             
  .564عماد محمد أمین السید رمضان، المرجع السابق، ص - 1
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العادیة في إصدار قرار حل الشركة قبل حلول  لعامةالثاني فنبین فیه مدى سلطة الجمعیة ا

  أجلها.

  شروط حل الشركة المسبقالفرع الأول: 

أجاز القانون الجزائري للشركاء الاتفاق على حل الشركة قبل حلول الأجل المحدد لها، 

من القانون المدني الجزائري بنصها على أنه: "تنتهي  440/02وهذا ما أكدت علیه المادة 

  أیضا بإجماع الشركاء على حلها".الشركة 

على أنه تجدر الملاحظة إلى أن الحل بإجماع الشركاء یبقى مشروطا بأن تكون 

الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها، فلا یعتد بهذا الحل إذا كانت الشركة في حالة توقف 

  1فعلي عن دفع دیونها.

ذا الحل، فغالبا ما یكون ویشترط لحل الشركة كقاعدة عامة إجماع الشركاء على ه

  لى ـطلب حل الشركة إذا كانت قد أظهرت حساباتها خسارة في فترة معینة، أو الاتفاق ع

حل الشركة إذا أعطیت الرقابة علیها إلى شركة أخرى، قد تكون منافسة لها ویؤدي ذلك إلى 

  2الاطلاع على أسرار المهنة.

الانقضاء الحل المبستر للشركة،  حلت الشركة باتفاق الشركاء، أطلق على هذا وإذا

لكن هناك استثناء یرد على هذه القاعدة فإذا تضمن عقد الشركة مثلا نصا یحرم إجازة حل 

ولا یكون هناك سبیل لحل الشركة إلا الشركة قبل انتهاء مدتها، فإن هذا الشرط صحیح 

   3باللجوء إلى القضاء الذي یقدر قانونیة حل الشركة أم بقائها.

                                                             
أبوه ولد الطالب، حل الشركات التجاریة من خلال القانون الموریتاني، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون  - 1

  نقلا عن: 32، ص 2000-1999الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 

لأشخاص، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، القاهرة، سمیحة القلیوبي، الشركات التجاریة، النظریة العامة للشركات وشركات ا-

 .124، ص 1992مصر، 
نقضاء عقد شركة المساهمة في القانون الجزائري، مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق (عقود عبد الفتاح الرحماني، ا -2

  . نقلا عن:37ومسؤولیة)، معهد الحقوق، بن عكنون، الجزائر، ص 

  .143، ص 1992القاهرة، لتصفیة الشركات التجاریة، دار النهضة العربیة،  القانونيد شخابنة: النظام علي عب -
  ، نقلا عن:38، ص المرجع السابقعبد الفتاح الرحماني،  - 3

 .143علي شخابنة، المرجع السابق، ص  -
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  مدى صلاحیة الجمعیة العامة غیر العادیة في إصدار قرار حل الشركة :الثانيالفرع 

لما كان قرارا حل الشركة لا یصح إلا بإجماع الشركاء فإن ذلك قد لا یكون محتما إلا 

في شركات الأشخاص التي تتكون من عدد محدود من الشركاء، أما في شركات الأموال 

  1ركة قاعدة الأغلبیة.كشركات المساهمة فتسري على هذه الش

وقد تدخل المشرع الجزائري وحدد الأغلبیة اللازمة لحل شركة المساهمة في حالة عدم 

من القانون  18مكرر  715الاتفاق علیها في العقد التأسیسي للشركة، وذلك في المادة 

التجاري، حیث نصت على أن یتخذ قرار حل شركة المساهمة الذي یتم قبل حلول الأجل من 

ف الجمعیة العامة غیر العادیة، ویتعین لصحة قرار الجمعیة العامة غیر العادیة أن تبت طر 

التي أدلى بها ممن یملكون نصف الأسهم على الأقل في فیه بأغلبیة ثلثي الأصوات 

  اجتماعها الأول، وربع الأسهم على الأقل في الاجتماع الثاني.

استدعاء الجمعیة  ى وجوباري علمن القانون التج 20مكرر  715كما أكدت المادة 

العامة غیر العادیة من طرف مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین خلال الأشهر الأربعة التالیة 

للمصادقة على الحسابات التي كشفت عن الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات والتي أدت 

یث تنظر إلى انخفاض الأصل الصافي للشركة إلى أقل من ربع رأس مال الشركة، بح

  الجمعیة العامة غیر العادیة فیما إذا كان یجب اتخاذ قرار حل الشركة قبل حلول الأجل.

شركاء أن یقرروا حل الشركة في أي لحظة أجاز لل القانون الفرنسيوللإشارة فإن 

یرونها مناسبة، إلا أنه یجب أن لا یكون حل الشركة نابعا عن نیة سیئة أو بقصد الإضرار 

یة، فإن كان كذلك فإنه مشوب بإساءة استعمال حق الأغلبیة و یكون قرار بمصالح الأقل

  2.الحل محلا للطعن فیه بالبطلان

هذا من خلال المادة اء على مخالفة أحكام حل الشركة و جز وقد وضع المشرع الجزائري 

من القانون التجاري والتي جاء فیها: "یعاقب بالحبس من شهرین إلى ستة أشهر  832

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط رئیس شركة  100.000دج إلى 20.000من وبغرامة 
                                                             

 .32أبوه ولد الطالب، المرجع السابق، ص  - 1
 .39ع السابق ، ص عبد الفتاح الرحماني، المرج - 2
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المساهمة أو القائمون بإداراتها في حالة ما إذا أصبح المال الصافي للشركة بسبب الخسائر 

  الثابتة بمستندات الحساب، أقل من ربع رأس المال.

لتي تلي المصادقة على امتنعوا متعمدین عن استدعاء الجمعیة العامة في الأربعة أشهر ا .1

 الحسابات المثبتة للخسائر لأجل البت عند الاقتضاء في حل الشركة مسبقا.

كتابة المحكمة القرار المصادق علیه من الجمعیة العامة بعد نشره بتعمدوا عدم الإیداع  .2

وفضلا ذلك في جریدة مختصة بقبول الإعلانات  قانونیةفي النشرة الرسمیة للإعلانات ال

 یة و تقییده بالسجل التجاري''.القانون

  المطلب الثاني: الجمعیة العامة غیر العادیة ودمج الشركة المساهمة في شركة أخرى

یعد الاندماج من أكثر العملیات حداثة وانتشارا وحیویة، والتي تلجأ إلیه الشركات 

ول هو ن اللجوء إلى الاندماج في المقام الأمالتجاریة في مختلف دول العالم، والهدف 

  إعطاء دفعة قویة للاقتصاد الوطني للدول والدخول والمنافسة في الأسواق العالمیة.

وعلى الرغم من اعتبار الاندماج وسیلة فعالة یمكن اللجوء إلیها لإنقاذ الشركات من 

الصعوبات الاقتصادیة التي قد تواجهها وذلك بإبعادها عن خطر الإفلاس والتصفیة،إلا أنه 

التشریعات سببا من الأسباب التي تنقضي بها الشركات التجاریة عموما، و  یعتبر في معظم

  شركة المساهمة خصوصا.

وللجمعیة العامة للمساهمین دور لا یستهان به في هذه المرحلة الحاسمة من حیاة 

الشركة، سیتم توضیحه من خلال التعرف على ماهیة الاندماج (الفرع الأول)، ومدى سلطة 

غیر العادیة في دمج الشركة المساهمة في شركة أخرى (الفرع الثاني)،  الجمعیة العامة

لمساهمین أو الدائنین أو لوأخیرا الآثار التي تترتب على قرار دمج الشركة سواء بالنسبة 

  الغیر (الفرع الثالث).

  الفرع الأول: ماهیة الاندماج

لقانوني والفقهي، إن الاندماج كمفهوم جدید قد فرض نفسه على الوسط الاقتصادي وا

مما أدى إلي تعدد واختلاف التعریفات التي تهدف في مجملها إلى تحدید معالم هذا المفهوم، 
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كما تتعدد صوره وأنواعه ویتطلب الاندماج مجموعة من الشروط یجب إتباعها و یمر أیضا 

  بعدة مراحل قبل عرضه على الجمعیة العامة غیر العادیة.

  أولا: مفهوم الاندماج

فناء شركة أو  '' تعددت التعریفات لفكرة اندماج الشركات التجاریة ونذكر من بینها: لقد

أكثر في شركة أخرى أو فناء شركتین أو أكثر وقیام شركة جدیدة تنتقل إلیها ذمم الشركات 

  .1التي فنیت''

 دماجنباضم شركتین أو أكثر قائمتین من قبل إما  بأنه: " 2وعرفه جانب آخر من الفقه

  ". اهما في الأخرى، أو بتألیف شركة جدیدة تندمج فیها الشركات القائمةإحد

زیادة رأس مال  معمبستر للشركة المندمجة  انقضاء بأنه: '' 3كما عرفه رأي آخر

  ". شركة جدیدة ءشاإنالشركة الدامجة أو 

هو "ضم شركة قائمة بأخرى لتكوین شركة جدیدة  الاندماجبأن  4جاء في تعریف آخرو 

شركة قائمة مع أخرى بحیث تذوب شخصیة الشركة المندمجة لصالح الشركة  ندماجاأو 

  الدامجة".

التشریعات  م، فإن معظللاندماجهذا فیما یخص التعریف الفقهي، أما التعریف القانوني 

سائل المتعلقة مببیان بعض ال اكتفتوإنما  لتعریفهبما فیها التشریع الجزائري لم تتعرض 

  مه.وأحكا بالاندماج

  الاندماجثانیا: صور 

 الاندماجبطریق الضم و  الاندماج :للاندماجتقسیم الثنائي التأخذ ب 1إن غالبیة القوانین

  بطریق المزج.

                                                             
 ،الآثار القانونیة، المترتبة علیها، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمانج الشركات المساهمة العامة و ایز إسماعیل بصوص، اندماف - 1

 .26. ص 2010 ،الأردن
رى أو أن تساهم في : على أنه: للشركة ولو في حالة تصفیتها أن تدمج في شركة أخ744حیث نص المشرع الجزائري في المادة  - 2

 .1981لسنة  159من قانون الشركات رقم  130تأسیس شركة جدیدة بطریقة الدمج، كما أخذ بهذا التقسیم المشرع المصري في المادة 
 .35ص  المرجع السابق،فایز إسماعیل بصوص،  - 3
، 1998مقارن، دار الفكر العربي، مصر، محمد شوقي شاهین، الشركات المشتركة طبیعتها و أحكامها في القانون المصري و ال - 4

 .447أیضا سعید یوسف البستاني، المرجع سابق ص  انظر، 31ص 
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  بطریق الضم: الاندماج . أ

تقوم إحدى  أنعلى  أكثرعندما تتفق شركتان قائمتان أو  الاندماجیتم هذا النوع من 

ي الشركة أو الشركات المندمجة ضحیث تنقالشركات بضم الشركة أو الشركات الأخرى، ب

ة (الدامجة)، ماضإلى الشركة ال التزاماتهاتنتقل جمیع حقوقها و و  وتزول شخصیاتها المعنویة،

، ویترتب على ذلك زیادة رأس محتفظة بشخصیتها المعنویةهذه الشركة الأخیرة قائمة و  ىفتبق

  2الشركات المندمجة.مال الشركة الدامجة المتمثلة في مجموع أموال الشركة و 

وتعد هذه الصورة أكثر شیوعا و وقوعا في الحیاة العملیة، إذ غالبا ما تختلف القدرات 

، حیث تلجأ الشركة الأقوى إلى ضم الشركة الأضعف الاندماجالمالیة للشركات الداخلة في 

ل أیسر وأق الاندماجأن هذه الصورة من صور  لىولكن بموافقة الشركة الأخیرة، فضلا ع

إجراءا  اتخاذلاندماج بطریق المزج الذي یقتضي لخلافا  الاندماجتكلفة للشركات الراغبة في 

تأسیس شركة جدیدة على أنقاض الشركات المندمجة، وهذا یتطلب وقتا طویلا ونفقات 

  2.كبیرة

  الاندماج بطریقة المزج : -ب

ثر فتنقضي الشركات ویتم الاندماج في هذه الصورة عندما تمتزج شركتان قائمتان أو أك

الداخلة في الاندماج وتزول شخصیتها المعنویة، وتنتقل جمیع حقوقها والتزاماتها إلى شركة 

یتكون رأس مالها من سائر موجودات الشركات التي انقضت فلا  أنقاضهاجدیدة تؤسس على 

 ااستمرار لأنها لا تعتبر  ،، والشهر في الشركة الجدیدةمن مراعاة جمیع إجراءات التأسیس بد

هي شركة جدیدة لها شخصیة معنویة جدیدة تختلف تماما عن  إنماللشركات التي انقضت و 

  .3شخصیة كل شركة من الشركات المندمجة قبل الاندماج 

                                                                                                                                                                                              
 .127، ص 2007، دار الكتب القانونیة، مصر )(دراسة مقارنةانقسامها الشركات و  اندماجحسني المصري،  - 1
  .73المرجع السابق، ص ،أحمد غطاشة  -1
   37سابق ، ص فایز إسماعیل بصبوص ، المرجع ال -3
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من أنواع الاندماج وهو  أخرالمشرع الجزائري نص على نوع  أنوتجدر الإشارة 

لصورة تقتضي انفصال شركة موجودة ، فهذه ا1الاندماج عن طریق الانفصال، وإعادة الهیكلة

عدة أجزاء، لتكون على أساسها شركات جدیدة ثم تقوم هذه الأخیرة  إلىذمتها المالیة  تتجزأ

بطریق المزج مثل  أوبالاندماج فیما بینها وبین الشركات أخرى موجودة ، سواء بطریق الضم 

  2.إعادة هیكلة الشركات بقوة القانون

  اج :ثالثا : شروط صحة الاندم

  تى یكون الاندماج صحیحا لابد من توافر شروط معینة تتمثل فیما یلي :ح 

یكون الاندماج بین شركات قائمة ومتمتعة بالشخصیة المعنویة ، فالاندماج لا  أنوجوب  -1

أي انه یجب  اتكون هذه الشركات قائمة قانون أنبین شركتین على الأقل، ویجب  إلایكون 

 أوالاندماج عقد یبرم بین شركتین  أن، وبما الشخصیة المعنویةع هذه الشركات بتتمت أن

تتمكن من إبرام  يتكون هذه الشركات متمتعة بالشخصیة المعنویة لك أنفإنه لا بد من  أكثر

  .3عقد الاندماج 

الاندماج الذي یترتب علیه خلافة " كدت محكمة النقض المصریة ذلك بقولها:أوقد  

ندمجة خلافة عامة فیما لها من حقوق وما علیها من واجبات الشركة الدامجة للشركة الم

هو الاندماج الذي یقع بین الشركات  1960لسنة  244والتزامات وفقا لأحكام القانون رقم 

  .4"التي تتمتع بشخصیة معنویة وذمة مالیة مستقلة

                                                             
  من القانون التجاري  744المادة  انظر -1
القانونیة لاندماج الشركات التجاریة على حقوق الشركاء والدائنین، مذكرة من اجل الحصول على شهادة  الآثاربن صاري رضوان،  -2

  .2011 ،جامعة الجزائر–بن عكنون –، كلیة الحقوق  الإعمالفي الحقوق ، فرع قانون  الماجستیر
   39إسماعیل بصبوص ، المرجع السابق ، ص  -3
   :، مشار الیه في19/04/1976ق، جلسة  40سنة  679الطعن رقم  -4

  270ص ،1982الاسكندریة ،مصر ،حمد حسني، قضاء النقض التجاري، منشأة المعارف، أ -
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الدامجة قائمة  أوتكون الشركات المندمجة  أنالاندماج یتطلب  أنویتضح من ذلك 

یقر لها القانون الوطني بالشخصیة المعنویة فلا یعد اندماجا التحام شركات  أننونا وینبغي قا

  1ة لعدم اعتراف المشرع لأي منها بالشخصیة المعنویة .صالمحا

 أثارتلقد ،  تكامل أغراض وغایات الشركات الداخلة في الاندماج أووجوب تماثل  -2

 أولاضها خلافا في الفقه المصري فقد ذهب رأي مسألة اندماج الشركة التي تتباین في أغر 

تكون الشركات المندمج فیها والمندمجة  أنانه یتطلب الاندماج  إلى 2وهو رأي غالبیة الفقهاء

توفیر الحكمة من الاندماج وهي تحقیق التركیز بین المشروعات بما و متحدة في الغرض، 

ما ونقص النفقات العامة، وتوحید الإدارة حالة المنافسة القائمة بینه إنهاءیترتب على ذلك من 

 أنالاندماج لا یمكن  أن إلىهذا الرأي  أنصاروتقویة ائتمان الشركة المندمج فیها، ویذهب 

 أنذلك  إلىإذا كانت الشركة الدامجة والمندمجة ذات غرض واحد، ویستندون  إلایتحقق 

صوص القانونیة التي تمنع نالالاندماج بین الشركات ذات الأغراض المختلفة یتعارض مع 

  .3تغییر الغرض الأصلي للشركة 

علیه المشرع  أكدجواز اندماج الشركات التجاریة المختلفة من حیث الشكل وهذا ما  -3

من القانون التجاري والتي جاء فیها: "یسوغ تحقیق العملیات  1/ 745الجزائري، في المادة 

، حیث یتبین من خلال هذا "ذات شكل مختلففي المادة المتقدمة بین شركات  إلیهاالمشار 

الاندماج من الشركات التي لیست من نوع واحد  زالقانون التجاري الجزائري قد أجا أنالنص 

شركات ذات طبیعة مختلطة ، فیجوز  أو، شركات الأموال أوسواء كانت شركات الأشخاص 

بین  أو ،صیة البسیطةالمساهمة وشركة التو  شركات أو بینالاندماج بین شركات التضامن 

  الشركات ذات المسؤولیة المحدودة وشركات المساهمة .

                                                             
   54حسني المصري ، المرجع السابق ، ص  -1
  نقلا عن : 47فایز إسماعیل بصبوص، المرجع السابق ،ص  -2

  . 62، ص  1986محمود سمیر الشرقاوي ، الشركات التجاریة في القانون المصري، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  -
  نقلا عن: 47فایز إسماعیل بصبوص، المرجع نفسه، ص  -3

   356، ص  1980ملش، موسوعة الشركات ، القاهرة   أمینمحمد كامل  -
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 222: أجاز المشرع الأردني في المادة  جواز اندماج الشركات من جنسیات مختلفة -4

اندماج الشركات الأجنبیة مع الشركات الأردنیة  3من قانون الشركات الأردني فقرة أ بند 

  .1 أردنیةالجدیدة شركة مساهمة عامة  أوتكون الشركة الدامجة  أنشرط 

  رابعا : مراحل عملیة الاندماج :

بین الشركات الداخلة في تمر عملیة الاندماج بعدة مراحل ، تبدأ بمرحلة المفاوضات 

، وبعد إجراء مفاوضات تفرغ في شكل وثیقة تسمى " بروتوكول الاندماج " ثم یشرع الاندماج

، من طرف مجالس إدارة الشركات الداخلة في الاندماج، في مرحلة إعداد مشروع الاندماج 

وضین فإذا تم الاتفاق على مشروع الاندماج عینت مجالس إدارة الشركات الأشخاص المف

، وتنتهي هذه المرحلة بإشهار مشروع الاندماج تمهیدا لعرضه للتوقیع على مشروع الاندماج

 .2في الاندماج على الجمعیة العامة غیر العادیة للشركات الداخلة 

  المرحلة التمهیدیة للاندماج : -أ

  بروتوكول الاندماج :  -1

تتطلب عملیة الاندماج إجراء مفاوضات حول الصعوبات التي تعترض طریق 

قانوني، یحدد فیه نوایا الأهداف  ثرأمجرد من كل  ،الاندماج، وتنتهي المفاوضات ببروتوكول

خلال الفترة الانتقالیة السابقة على  إتباعهالشأن  والسلوك الذي یتعین على الشركات صاحبة

تنفیذ عملیة الاندماج، كما یتضمن هذا البروتوكول الخطوط العریضة لعملیة الاندماج المزمع 

وتوزیع وظائف الإدارة بین ذوي المصلحة في الشركات  إتباعهاإجراءها والسیاسة الواجب 

  القانون التجاري.من  747و هذا ما نصت علیه المادة  .المذكورة

  

  

  

  

                                                             
   58رجع السابق ،ص فایز إسماعیل بصبوص ، الم -1

2- Merle Filip , droit commercial ,5 éd .op- cit . no . p 675 p 737   
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  مشروع عقد الاندماج :  -2

تضمنه  یتم إعداد مشروع الاندماج على ضوء ما أسفرت عنه المفاوضات وما

بروتوكول الاندماج، ویقوم بإعداد هذا المشروع مجلس الإدارة سواء لكل واحدة من الشركات 

  .1و لشركة المقررة إدماجها أالمساهمة في الاندماج 

  ن البیانات التالیة :یتضم أنویجب 

جل بیان غایة وغرض أالانفصال وأهدافه وشروطه، وهذا من  أوأسباب الاندماج  -

مشروعة وغیر منافیة للمنافسة ولا یكون هدفها احتكار السوق ویكون القانون  بأنهاالاندماج 

ذي هو المراقب لهذه العملیات الخارجة عن متطلبات السوق الشرعیة، كذلك یبین النشاط ال

سیتم مزاولته حتى لا یخرج تماما عما كانت تزاوله من قبل خاصة الشركات المندمجة وحتى 

  .2یكون الجمیع على علم بما سیتم العمل به سواء في الشركة الدامجة أو الشركة الجدیدة 

 الأمرهذا  إن، 3تواریخ قفل حسابات الشركات المعنیة المستعملة لتحدید شروط العملیة -

ن المیدان الاقتصادي متغیر بسرعة لذلك من المهم تحدید الوقت الذي تم على لأ،مهم جدا

أساسه تحدید قرار الاندماج عن الجمعیة العامة غیر العادیة، وتظهر أهمیة التاریخ من 

تقییم  أنخلال الأساس الذي یتم من خلاله تقییم حالة الشركات، وقد جرت العادة على 

جل مساعدة القائمین على أضع میزانیة متعلقة بهما من الشركة الدامجة والمندمجة بو 

ستند ، وهو مجرد مالشركة ومیزانیة الشركة الدامجة حصر قیمة عناصر عالاندماج بوض

  .إشهار  أولتفاوض أي داخلي ولا یكون محل نشر لیقدم 

إجراءات وضع المیزانیة العادیة، وتحدید تخضع لكافة  أنشركة المندمجة فیجب أما ل

ن وقت التوقف قد یمر بینه وبین تاریخ التاریخ قد یترتب علیه بعض الصعوبات لأهذا 

  .4تحقیق الاندماج مدة زمنیة 

                                                             
  من القانون التجاري  1/ 747المادة  -1
   26بن صاري رضوان ، المرجع السابق ، ص  -2
  ، من القانون التجاري  2/ 747المادة  -3
  .27بن صاري رضوان ، المرجع السابق ، ص -4
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وهو قیام الشركة  ،1الجدیدة أو دامجةتعیین وتقدیم الأموال والدیون المقرر نقلها للشركات ال -

ال مقدم من غیر الدامجة والجدیدة بتحدید صافي أصولها وقت الاندماج ویتم ذلك بواسطة م

المنقول  أمامصنعا  أو آلات أو أرضامنقولا والعقار سواء كان  أوالنقود سواء كان عقار 

إجراءات الشهر  إلىفتخضع هذه الحصة  كبراءة الاختراع و الرسوم والنماذج الصناعیة ...،

من القانون المدني الجزائري 793الخاصة بنقل حق الملكیة المنصوص علیها في المادة 

ویتم التقییم على أساس مجموع واحد ولیس كل عنصر بذاته  الشركة الدامجة ، إلىونقلها 

وتعود عملیة التقدیر والتقییم لمندوبي الحصص بمساعدة الخبراء الذي یتم تعینهم من 

  .2على مساهمي الشركات  إلیهالشركات المعنیة ویعرض التقریر المتوصل 

یتناول العقد الأسالیب التي تتبعها الشركة لتقریر  نأتقریر روابط مبادلة الحصص، یجب  -

فیتم الاعتماد  فیه الحق في الحصول على الأرباح، یبدأتبادل الحصص وتحدید التاریخ الذي 

على عدة معاییر تعتبر أساسیة للقیام بتحدید عدد الأسهم وقیمتها التي تصدرها هذه الشركة 

  .لقیام بالموازنة بین الشركتینالدامجة كمقابل للشركة المندمجة بواسطة ا

قوم كل شركة تویتم إدراج المبالغ التي ، 3دد لقسط الاندماج أو الانفصالحلمبلغ الما -

بتقدیمها لشركائها وذلك لتفادي عدم المساواة بینهم وتقدر الشركة الدامجة نفس المقدار المقدم 

شركة، كما بین المشروع أو دار متساوي على مساهمي القمن الشركة المندمجة ویتم توزیع م

  4أي بیان ملحق طرق التقدیم المستعملة وأسباب خیار روابط مبادلة الحصص.

وبعد إعداد مشروع الاندماج یقدم مجلس الإدارة أو القائمون بالإدارة، حسب الأحوال، 

كل واحدة من لمشروع الاندماج أو الانفصال وملحقاته لمندوبي الحسابات إن وجدوا 

جمعیة  انعقادلمساهمة في العملیة قبل خمسة وأربعین یوما على الأقل من الشركات ا

  5المساهمین المدعوین للنظر في هذا المشروع.

                                                             
  .من القانون التجاري  2/ 747ادة الم انظر -1
  . 28ص  السابقبن صاري رضوان ، المرجع  -2
  من القانون التجاري. 747/2المادة  انظر -3

  .29بنصاري رضوان ،المرجع السابق، ص  - 4
  من القانون التجاري. 750المادة  انظر - 5
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الحسابات لكل شركة بوضع تقریر عن طرق الاندماج وخاصة عن مكافأة  ومندوبویلزم 

ى كافة الحصص المقدمة للشركة المدمجة، ولأجل ذلك یمكن لمندوبي الحسابات الإطلاع عل

  .1ة نیالوثائق المفیدة لدى كل شركة مع

ویوضع التقریر المقدم من طرف مندوب الحسابات في المقر الرئیسي ویجعل تحت 

الجمعیة المدعوة للنظر في  لانعقادتصرف المساهمین في ظرف الخمسة عشر یوما السابقة 

  .2مشروع الاندماج أو الانفصال 

، بأحد مكاتب التوثیق للمحل الموجود به ندماجالاویلزم القانون ضرورة نشر مشروع 

الدامجة ویكون محل نشر في إحدى الصحف المعتمدة لتلقي  مقر الشركات المدمجة و

  .3لانات القانونیةعالإ

قبل موعد انعقاد  الاندماجوالهدف من النشر هو إطلاع المساهمین على مشروع 

  یة.ادر  القرار على علم لاتخاذالجمعیة العامة غیر العادیة 

ه الأمر من دائنین وأصحاب السندات ین كل من یعنیكما أن الغایة من النشر تمك

 776لأن هذه المعارضة محددة حسب المادة  الاندماجلتقدیم اعتراضهم قبل صدور قرار 

من النشر، ویتخذ بعد ذلك قرار قضائي  ابتداءیوما  30من القانون التجاري الجزائري وهي 

أو یلغي الأمر إما بتسدید الدیون، وإما بإنشاء ضمانات تقدمها الشركة  إما برفض المعارضة

  الماصة بشرط أن تكون هذه الضمانات كافیة.

  المرحلة التنفیذیة: -3

تتوقف الإجراءات المتخذة في هذه المرحلة على نوع الاندماج، فإذا كان الاندماج 

ة العامة غیر العادیة بالضم أو الابتلاع تعین عرض مشروع الاندماج على الجمعی

، أما إذا كان الاندماج همجة لإقرار اللمساهمین في كل من الشركة المندمجة والشركة الد

                                                             
  من القانون التجاري. 751المادة  انظر - 1
  لقانون التجاري.من ا 752المادة  انظر - 2
  من القانون التجاري. 2و748/1المادة : انظر - 3
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بالمزج أو الإدغام فیجب عرض مشروع الاندماج على الجمعیات العامة غیر العادیة 

 1للشركات المعنیة.

 الاندماجرر "یق من القانون التجاري على أنه: 749/1وفي هذا الصدد نصت المادة 

  .من طرف الجمعیة العامة الاستثنائیة للشركات المدمجة والمستوعبة"

الفرع الثاني: سلطة الجمعیة العامة غیر العادیة في دمج شركة المساهمة في شركة 

  .أخرى

 لاتخاذ یكون قرار الاندماج ملزما إلا بعد عرضه على الجمعیة العامة غیر العادیة لا

إلا أنه قبل عرض مشروع الاندماج على الجمعیة العامة  .الرفض قرار بشأن الموافقة أو

بعض الإجراءات التي تهدف إلى التأكد من سلامة رأس المال وإعلام  إتباعیوجب القانون 

  المساهمین بأوضاع وشروط الاندماج.

  أولا: تقدیر الأصول والخصوم.

لى الشركة الدامجة أو الذمة المالیة للشركة المندمجة إ انتقال الاندماجیترتب على 

الجدیدة وتصدر هذه الشركة الأخیرة بقیمة الأصول الصافیة للشركة المندمجة أسهما تمنح 

عینیة لأنها لا تتمثل في مبالغ للمساهمین في الشركة المندمجة، وهذه الأسهم هي أسهم 

یة تقدمها الشركة نقدیة فقط وإنما تتمثل في الأموال المادیة أو المعنویة أو المنقولة أو العقار 

  2المندمجة، ومن ثم یلزم أن تتبع في شأن تقدیرها قواعد وإجراءات تقییم الحصص العینیة.

  .الاندماجثانیا: التقاریر الواجب إعدادها عند 

على الجمعیة العامة للمساهمین یجب  الاندماجكما ذكرنا آنفا، وقبل عرض مشروع و 

 لانعقادرف الخمسة عشر یوما السابقة ظفي اهمین بأوضاع وشروط الاندماج إعلام المس

                                                             
  .283ص المرجع السابق،محمد فرید العریني، القانون التجاري ( شركات الأموال)،  -1
   .35بن صاري رضوان، المرجع السابق، ص -2
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كما یلتزم مندوبي الحسابات في كل شركة  .1الجمعیة المدعوة للنظر في مشروع الاندماج 

  .2الاندماج قن طر عبإعداد تقریر  الاندماجمن الشركات الداخلة في 

  ثالثا: دعوة الجمعیة العامة للانعقاد.

ولا یرقى إلى مرتبة القرار إلا بعد عرض لا یكون لمشروع الاندماج القوة الملزمة 

مشروع الاندماج على الجمعیة العامة غیر العادیة المختصة بتعدیل نظام الشركة لتقرر 

بصفة  للانعقادأو رفضه، لذلك ینبغي دعوة الجمعیة العامة  الاندماجالموافقة على مشروع 

  غیر عادیة حسب الشروط المنصوص علیها قانونا.

  ار الاندماج:رابعا: صدور قر 

باعتبار الجمعیة العامة هي التي تظم جمیع المساهمین في الشركة فهي صاحبة القرار 

لا إذا ص شؤون الشركة، ولا یصح اجتماع وتداول الجمعیة العامة غیر العادیة إخفیما ی

وفي  ،لنصف الأسهم على الأقل في الاجتماع الأول نوصل عدد الحاضرین المالكی

  .التصویتربع الأسهم لمالكي حق الاجتماع الثاني 

ومتى تمت الموافقة من طرف الجمعیة العامة بدون تعدیل للمشروع أصبح هذا الأخیر 

الاندماج، ویجب أن تتوافر لعقد الاندماج جمیع الأركان  ا یسمى عقدبقوة القانون عقد

 محل وسبب مشروعین ومن جهة أخرىرضا و الموضوعیة العامة اللازمة في العقود من 

صلحة الشركة المندمجة وإلا یكون صادرا عن تعسف في مفي عقد الاندماج  ىیجب أن تراع

استعمال حق التصویت إضرار بأقلیة الشركاء أو المساهمین وإلا یكون منطویا على 

    3الإضرار بحقوقهم الفردیة.

حسب القواعد الخاصة بكل  الاندماجویجب أن تصدر موافقة المساهمین على قرار 

  4من الشركات المعنیة حسب الشروط المطلوبة في تعدیل قوانینها الأساسیة. شركة

                                                             
  من القانون التجاري. 752/1المادة  انظر - 1
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ن أمن القانون التجاري نصت على أنه : " ..... إذا كان من ش 747غیر أن المادة 

العملیة المقررة زیادة تعهدات الشركاء أو المساهمین لشركة أو عدة شركات معنیة، فإنه لا 

  المذكورین أو المساهمین بالإجماع".یقرر ذلك إلا بموافقة الشركاء 

حیث اشترط إجماع المساهمین  على قرار ، فالمشرع الجزائري أخذ بقاعدة الإجماع 

  الاندماج إذا أدت عملیة الاندماج إلى زیادة التزامات المساهمین.

وفي القانون الفرنسي لا جدل حول سلطة الجمعیة العامة غیر العادیة في إصدار قرار 

شركة، حیث ألزم القانون ضرورة موافقة الجمعیة العامة غیر العادیة في كل من ال اندماج

منهما مراعاة الشروط الخاصة  كل المندمجة على الاندماج، كما یجب علىو  مجةاالشركة الد

 1966من القانون  153بنصاب الحضور والأغلبیة اللازمة  لتعدیل النظام وفقا للمادة 

كون مداولات الجمعیة العامة غیر العادیة صحیحة إلا إذا حضر توتقضي هذه المادة بأن لا 

من یمثلهم، فإذا لم  ون لنصف الأسهم على الأقل أوز الاجتماع (الأول) المساهمون الحائ

یتوافر هذا النصاب كانت المداولات صحیحة إذا حضر الاجتماع (الثاني) المساهمون 

في الاجتماع  فإن لم یتوافر النصاب الأخیرلربع الأسهم على الأقل أو من یمثلهم  ونز الحائ

اجتماع  أي الثاني جاز مده إلى تاریخ لاحق لا یتجاوز مدة شهرین وتصدر القرارات في

  بأغلبیة ثلثي الأصوات الممثلة في الاجتماع. 

وتجدر الإشارة، بأنه یجب مراعاة المدة اللازمة لإعلام المساهمین بالقرار المقترح 

غلبیة، وفي حالة وجود جمعیات خاصة في شركات المساهمة الدامجة وشروط الأنصبة والأ

  1أو المندمجة فإنه یجب موافقة هذه الجمعیات على عملیة الاندماج.

وأخیر أوجب المشرع الجزائري شهر عقد الاندماج حتى یكون نافذا في مواجهة 

ق نصت المادة الشركات الداخلة في عملیة الاندماج وفي مواجهة الغیر، وفي هذا السیا

العقود التأسیسیة والعقود المعدلة  أن من القانون التجاري على أنه " یجب تودع 548
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للشركات لدى المركز الوطني للسجل التجاري، وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل 

  ."من أشكال الشركات وإلا كانت باطلة

  .شركة أخرىالفرع الثالث: آثار قرار الجمعیة العامة في دمج الشركة في 

 اندماجرأینا أن الاندماج یكون في صورتین، إما باندماج شركة في شركة أخرى، أو 

 التساؤلشركة أو أكثر مع شركة أخرى ومزجهما من أجل تكوین شركة جدیدة، وهنا یثار 

حول آثار هذا الاندماج سواء ما یتعلق منها بحقوق المساهمون في الشركة المندمجة أو 

، أو ما یتعلق بالغیر وحقوق الدائنین أو فیما یتعلق بالشركات الداخلة في الشركة الدامجة

  الاندماج.

وعلى هذا الأساس، سوف نعالج كل واحدة من هذه الآثار على حدى وعلى النحو 

  التالي: 

  .أولا: آثار الاندماج بالنسبة للشركات الداخلة في الاندماج 

  ثم آثار الاندماج على الشركة الدامجة. ستناول آثار الاندماج على الشركة المندمجة

 آثار الاندماج على الشركة المندمجة: - أ

  إن آثار الاندماج كثیرة بالنسبة للشركة المندمجة سنتعرض لها فیما یأتي:

 وال الشخصیة المعنویة للشركة المندمجة:ز   -1

یترتب على قرار الاندماج انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصیتها المعنویة وقد 

استقرت أحكام القضاء على أن من شأن الاندماج انقضاء الشركة المندمجة وزوال 

شخصیتها المعنویة مع انتقال ذمتها المالیة إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة أو استمرار 

، وفي هذا  مشروعها الاقتصادي الذي ینتقل هو الآخر إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة

لمصریة بزوال الشركة المندمجة وانقضائها وانتهاء شخصیتها الصدد، قضت محكمة النقض ا

  1المعنویة.
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 و الذي قضت فیه بما 26/06/1978ومن بین هذه الأحكام، الحكم الصادر بجلسة 

  یلي:

أخرى یؤدي إلى زوال شخصیة الشركة المندمجة ومحو  ةإدماج الشركة بعد تأمیمها في شرك"

  .شخصیتها الاعتباریة و ذمتها المالیة"

 أخرى  یلي: " اندماج شركة في بما 12/05/1974وقضت في حكم أخر لها بتاریخ 

یترتب علیه انقضاء الشركة الأولى وزوال شخصیتها وخلافة الشركة الثانیة لها خلافة عامة 

جرى به قضاء  فیما لها من حقوق وما علیها من التزامات فتغدو هذه الأخیرة وحدها على ما

  ة التي تخاصم وتختصم في خصوص تلك الحقوق والالتزامات".هذه المحكمة هي الجه

كما یترتب على زوال الشخصیة المعنویة انتهاء سلطة مجلس الإدارة أو المدیرین في 

إذ قضت بحكمها  ،ةا النظر أخذت محكمة النقض المصری، وبهذ1تمثیل الشركة المندمجة 

الثابت من تدوینات الحكم أنه " لما كان  1967من دیسمبر عام  عالصادر في الساب

ة الأصلیة قد اندمجت كلیا وكان یترتب على هذا نالمطعون فیه أن الشركة..... الدائ

انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصیتها الاعتباریة وبالتالي انتهاء سلطة  الاندماج

یه عن لإمدیرها.... وزوال كل صفة له في تمثیلها وفي حقوقها، فإن توجیه الیمین الحاسمة 

أن زالت صفته في تمثیلها  عدواقعة الوفاء بالدین الذي لهذه الشركة في ذمة الطاعن ب

التصرف في حقوقها ومن بینها الحق المطالب به...... یكون غیر جائز  یملكوأصبح لا 

  2.المطعون فیه على حق إذ رفض توجیه الیمین...." مقانونا وبالتالي یكون الحك

  یة للشركة أو الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة:انتقال الذمة المال -2

ذمة الشركة المندمجة بما تشمله من عناصر سلبیة أو  انتقالیؤدي الاندماج إلى 

الجدیدة، ویجب أن یكون انتقالا كاملا ولیس جزئیا لذمة  أوإیجابیة إلى الشركة الدامجة 

                                                             
  396مصطفى كمال طه، الشركات التجاریة، المرجع السابق ، ص - 1
  ، مشار إلیه في: 1851، ص 18لمجموعة ، سق، ا 34لسنة  284الطعن رقم  - 2

  .285محمد فرید العربي، القانون التجاري لشركات الأموال، المرجع السابق، ص  -   



  العادية  غير  ة العامة في إطار الاجتماعاتالصلاحيات المخولة للجمعي  ــــــــــــــــــــــــ الثانيالفصل  
 

- 150 - 

ن انتقال أي جزء من ذمة الشركة الشركة المندمجة حتى یسمى اندماجا بالمعنى الصحیح، وإ 

  1.اندماجایعد  المندمجة إلى الشركة الدامجة لا

، وهو والتزاماتهاویقصد بالذمة المالیة للشركة حقوق الشركة، وهو الجانب الایجابي 

  الذي یعتبر الجانب السلبي.

من  756، أقر المشرع الجزائري في المادة وفیما یخص انتقال دیون الشركة المندمجة

لقانون التجاري بأن دیون الشركة المندمجة تنتقل إلى الشركة الدامجة أو إلى الشركة ا

الجدیدة، دون أن یؤدي ذلك إلى تجدیدها وبذلك تحل محل الشركة المندمجة في الوفاء بهذه 

  الدیون الناشئة عنها قبل الاندماج. 

  ر الاندماج على الشركة الدامجة: اآث -ب

دة رأسمال الشركة الدامجة كذلك یؤثر في عقد تأسیسها یترتب على الاندماج زیا

ونظامها عن طریق التعدیل فیها بما یضمن  دخول شركاء أو مساهمین جدد، هم الشركاء 

أو المساهمون بالشركة أو الشركات المندمجة، فتصدر الشركة الدامجة لهم حصصا أو 

بالشركة أو الشركات أسهما جدیدة مقابل حصصهم أو أسهمهم التي كانوا یملكونها 

المندمجة، وطبیعي أن هذا یرتب حقوقا والتزامات على هؤلاء الشركاء بحیث تؤول للشركة 

الدامجة كافة حقوق الشركة أو الشركات المندمجة كما تعتبر الشركة الدامجة هي المسؤولة 

  2عن سداد دیوان والتزامات الشركة الدامجة.

 : ثانیا: آثار الاندماج على المساهمین

بین الاندماج عن طریق الضم والاندماج عن طریق المزج حیث أن  ریقلا بد من التف

الاندماج عن طریق الضم هو الذي یتم لصالح شركة قائمة وفي هذه الحالة ینتج الاندماج 

آثاره من تاریخ آخر جمعیة عامة صادقت على العملیة، ویقصد بالموافقة على عملیة 

المندمجة الموافقة على مشروع الاندماج وعلى قرار حل الشركة، في الاندماج بالنسبة للشركة 
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حین یقصد بالموافقة على عملیة الاندماج بالنسبة للشركة الدامجة الموافقة على مشروع 

  1الاندماج وزیادة رأس مالها.

یمكن أن ینص  على تاریخ آخر لإنتاج آثار،  الاندماجأو اتفاق  الاندماجغیر أن عقد 

الممارسة التجاریة للشركة أو  انتهاءین: ألا یكون هذا التاریخ لاحقا على تاریخ وذلك بشرط

الشركات المستفیدة أو سابقا على تاریخ انتهاء آخر ممارسة للشركة المندمجة (الأثر 

  .2الرجعي)

ة حیث یسفر على قوام نیعن طریق المزج فهو الاندماج في أعمق معا الاندماجأما في 

لجدیدة المنشأة على أنقاض جمیع الشركات القدیمة التي انصهرت بفعل جدید هو الشركة ا

الاندماج، وفي هذه الحالة تنتج عملیة الاندماج أثرها من تاریخ القید في السجل التجاري لهذه 

، وفي هذا عن الاندماج إنشاء أكثر من شركة الشركة الجدیدة أو للآخر شركة إذا نتج

ج ینتج آثاره بالنسبة للشركاء أو المساهمین بمجرد الموافقة د یبدو أن عقد الاندماقالفرض 

على مشروع الاندماج وعلى قرار حل الشركة في كل شركة من الشركات المندمجة كما في 

الفرض الأول، لكن الواقع أنه ولئن صار عقد الاندماج نهائیا وملزما بمجرد اتخاذ الإجراءات 

  3تأسیس الشركة الجدیدة بقیدها في السجل التجاري. مإلا بتماالمتقدمة فإنه لا ینتج آثاره 

 على حقوق المساهمین في الشركة المندمجة: الاندماجأثر  - أ

في مواجهة المساهمین من حیث حقهم في الحصول  الاندماجوسنتناول فیما یلي آثار 

  .الاندماجعلى قرار  الاعتراضوحقهم في الإدارة وحقهم في  الاندماجعلى مقابل 
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 المساهمین في مقابل الاندماج:حق   -1

حتى یصبح الاندماج صحیحا وكاملا یجب أن یحصل المساهمین في الشركات 

الأصول الصافیة للشركات المندمجة والتي تكون عبارة عن أسهم  المندمجة على مقابل

  1تصدرها الشركة الدامجة وتوزع علیهم بمقدار حقوقهم في الشركات التي تم إدماجها.

 مین في إدارة الشركة الدامجة أو الجدیدة:حق المساه  -2

أو دامجة یحتفظ المساهمون بالشركات المندمجة بحقهم في المساهمة الشركة ال

الجدیدة، ویحصلون على مقابل الاندماج، وهذا الاندماج یخول لهم التمتع بجمیع الحقوق 

ة المساهمین، فیكون مساهمین بالشركة الدامجة شأنهم في ذلك نشأن بقی باعتبارهم والمزایا ،

لهم حق التصویت، وحضور اجتماعات الجمعیة العامة، سواء أكانت اجتماعاتها عادیة أم 

غیر عادیة، كما یكون لهؤلاء المساهمین الحق في الحصول على نسبة من أرباح الشركة بما 

  .2یعادل نصیب كل واحد منهم في رأس مال الشركة

 الاندماج: حق المساهمین في الاعتراض على قرار  -3

یؤدي الاندماج إلى صیرورة الشركاء في الشركة المندمجة مساهمین في الشركة 

على قرار الاندماج، وفي هذه  الاعتراضالدامجة وبدیهي أن لمساهمي الشركة المندمجة 

  3الحالة یكون من حقهم التخارج من الشركة.

لشركة في حالة ولقد تباینت موقف التشریعات من حق المساهمین في الخروج من ا

الاندماج ما بین النص علیه صراحة أو أنه یستفاد منه ضمنا من خلال النصوص التي 

ن موقف المشرع الفرنسي الذي لم یقر صراحة بیتعالج الاندماج، ولإیضاح هذا التباین، سن

حق الشركاء أو  المساهمین في التخارج من الشركة واسترداد قیمة أسهمهم أو حصصهم في 

قبولهم فإذا أصدرت الجمعیة  الاتفاقاذ قرار الاندماج وهذا في حالة لم یلق مشروع حالة نف

قدة قرار الاندماج بالأغلبیة التي ینص علیها القانون أو النظام الأساسي، فإن نعالعامة الم
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الذین عارضوه،  أوهذا القرار یلزم جمیع المساهمین سواء الذین وافقوا على مشروع الاندماج 

  .1الأغلبیةلرأي  عالمعارضة للقرار الانصیا الأقلیةلى ویتعین ع

من قانون الشركات إمكانیة اعتراض  135/2في المادة  أجازما المشرع المصري فقد أ

المساهمین على قرار الاندماج في الجمعیة العامة أو لم یحضروا الاجتماع بعذر مقبول 

لب كتابي یصل إلى الشركة خلال طلب التخارج من الشركة واسترداد قیمة أسهمهم وذلك بط

، وعلى یه رغبتهم في التخارج منه الشركةمن تاریخ شهر قرار الاندماج یبدون ف اثلاثین یوم

أو المدیرین إخطارهم بكتاب موصى علیه بعلم الوصول خلال خمسة عشر  الإدارةمجلس 

فوضا، فإن قبل یوما من تاریخ وصول طلب التخارج فیما إذا كان طلب التخارج مقبولا أم مر 

أو أسهمه بالشركة المندمجة وفقا للأسعار السائدة في السوق، أما  طلبه یعطي قیمة حصته

إذا كان طلبه بالتخارج مرفوضا في السوق، فیمكن رفع الأمر إلى القضاء الذي یصدر 

  الحكم بناء على ما تقدم من أسباب.

 :الجدیدة على حقوق المساهمین في الشركة الدامجة أو الاندماجأثر  - ب

بما أن الشركة الدامجة تبقى محتفظة بشخصیتها الاعتباریة وبذمتها المالیة، لذا فإن 

ة، إلا إذا كان ینطوي جالاندماج لا یؤثر على حقوق والتزامات المساهمین في الشركة الدام

على تحایل أو غش كما لو كانت موجودات الشركة أو الشركات المندمجة أقل من دیونها 

أو أنها في طریقها للإفلاس وقد تم  الاندماج لإنقاذها من ذلك، فإنه یكون من  وخصومها

حق المساهمین في الشركة الدامجة الاعتراض على قرار الاندماج أو إقامة الدعوى لإبطاله، 

  2وفي غیر هذه الحالة فإن الاندماج لا یؤثر على مساهمي الشركة الدامجة.

  ئني الشركة:ثالثا: أثر قرار الاندماج على دا

إن الشركة الدامجة والتي تؤول إلیها الذمة المالیة للشركة المندمجة تحل محل الشركة 

المندمجة في كافة حقوقها والتزاماتها إیجابا وسلبا ویستفاد من ذلك أن دین الشركة المندمجة 

دمجة یقع على عاتق الشركة الدامجة، وهكذا تتحمل الشركة الدامجة كامل دیون الشركة المن
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والتي تختفي بسبب حلها مما یجوز معه لدائني الشركة المندمجة رفع دعوى مباشرة ضد 

   1الشركة الدامجة.

  رابعا: أثر قرار الاندماج على حقوق المساهمین حاملي حصص التأسیس:

صاحب حصة التأسیس هو دائن للشركة بحق یتمثل في الحصول على نصیب من 

لشركة بمكافأة ما قدمه صاحب هذه الحصة من خدمات أرباحها، نتیجة تعهد من جانب ا

  2ساعدت على تأسیسها أو على زیادة رأس مالها.

  خامسا: أثر قرار الاندماج على حملة السندات:

قد یترتب عن قرار الاندماج أضرار على حملة سندات الشركات المندمجة أو الدامجة 

لهذه  ندائنیحقوقهم باعتبارهم الحصول على الأمر الذي یقضي تقریر ضمانات تكفل لهم 

  3الشركات.
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  خاتمة الفصل الثاني:

نستخلص مما سبق، أن المشرع الجزائري أعطى للجمعیة العامة غیر العادیة دورا مهما 

ها الاختصاص باتخاذ القرارات الأكثر خطورة وأهمیة افي إدارة الشركة المساهمة، حیث عقد

خذ القرار بتعدیل نظام الشركة سواء بتعدیل رأس مال تنتهائها، فتوالتي تتعلق بحیاة الشركة وا

الشركة أو تعدیل مدتها أو تعدیل نسبة الخسارة التي توجب حلها، كما تتخذ القرار بدمج 

  الشركة في شركة أخرى وحلها قبل انتهاء مدتها.

یجوز  إلا أن المشرع لم یترك هذه السلطة على إطلاقها وإنما وضع لها عدة قیود لا

تعدیل نظام الشركة بشرط أن لا یؤدي لها  ة غیر العادیة أن تتخطاها، فأجازللجمعیة العام

التعدیل إلى زیادة التزامات المساهمین، كما یلزم أن لا یكون قرار الجمعیة العامة غیر 

 العادیة مبني على الغش أو تعسف الأغلبیة، بالإضافة إلى تقیید الجمعیة العامة غیر العادیة

بالمحافظة على حقوق المساهم الأساسیة، كحق التصویت داخل الجمعیة وحق حضور 

 لخ. ااجتماعاتها وحق الحصول على الأرباح...
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یقوم على أساس من خلال ما تم دراسته، نستخلص أن البناء القانوني لشركة المساهمة 

حدد اختصاصات كل هیئة، فعهد إلى الجمعیة العامة یو  ،الشركة إدارة تعدد الهیئات في

  لشركة و الرقابة على نشاطها.ا لإدارةمهمة تقریر السیاسة العامة للمساهمین 

ؤلات التي طرحناها في بدایة هذا البحث، فإن الجمعیة العامة تمثل وكإجابة عن التسا

السلطة العلیا في الشركة، وتتمتع تبعا لذلك بصلاحیات واسعة في اتخاذ القرارات المتعلقة 

، فاختصاصاتها تبدأ منذ لحظة تأسیس الشركة إلى غایة انقضائها وتصفیتها، ومع هابشؤون

یة العامة أن تباشر سلطاتها في حدود ما ینص علیه ذلك فإن القانون یفرض على الجمع

دم عالقانون أو عقد الشركة، وإلا تتعرض قراراتها للنقض والبطلان، كما فرض علیها القانون 

إهدار حقوق المساهمین الأساسیة، وعلیها مراعاة المساواة بین المساهمین وعدم زیادة 

  التزاماتهم.

من اعتبار الجمعیة العامة الجهاز التقریري الأول كما تجدر الإشارة إلى أنه وبالرغم 

في شركة المساهمة، إلا أن الواقع العملي یؤكد غیر ذلك، إذ نادرا ما یحضر المساهمون 

اجتماعات الجمعیة العامة للمشاركة في مداولاتها، وقد وصفوا بأنهم دائنین عابرین للشركة لا 

الفعلیة على أمور الشركة إلى مجلس إدارتها  یهمهم سوى جني الأرباح، لذلك انتقلت السیادة

    صوري قلیل الفعالیة. وأصبحت الجمعیة العامة جهاز

توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أهم النتائج مع حصر مواقع الضعف في وقد 

  ح بعض الحلول.االقانون الجزائري، و اقتر 

  أولا: النتائج

عیة العامة دورا مهما في تأسیس شركة منح المشرع الجزائري الاجتماع التأسیسي للجم -

المساهمة، حیث أعطى لها الحق في الموافقة على إجراءات التأسیس والمصادقة على نظام 

تعیین الهیئات الإداریة  ذلك الشركة والتصدیق على تقویم الحصص العینیة وفضلا عن

  الأولى للشركة ومندوبي الحسابات.
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صاب انعقاد الجمعیات العامة حتى انتهاء ضرورة اكتمال نلم ینص المشرع على  -

  جلساتها، لما له من أهمیة في تحدید صحة ومصداقیة وشفافیة المداولات.

الجمعیة العامة وشل دورها عندما نص في  أن المشرع الجزائري أكد على تراجع دور -

حتى  من القانون التجاري على صحة الاجتماع الثاني للجمعیة العامة العادیة 675المادة 

  ولو حضره مساهم واحد.

عالج احتمال عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد  المشرع الجزائري أحسن صنعا عندما -

  الجمعیة العامة غیر العادیة في الاجتماع الثاني ونص على الدعوة إلى اجتماع ثالث.

زائري أسند من خلال التعرض لصلاحیات الجمعیة العامة العادیة، تبین لنا أن المشرع الج -

مراقب  ىلها اختصاصات واسعة فیما یخص مجلس الإدارة، وعلى بعض المسائل المالیة وعل

  الحسابات.

اختصاص الجمعیة العامة العادیة في تعیین أعضاء مجلس الإدارة، تبین لنا عندما تناولنا  -

محل  أن المشرع الجزائري لم ینص على تعیین أعضاء احتیاطیین في مجلس الإدارة یحلون

  .الأعضاء الأصلیین عند غیابهم

وفیما یخص تجدید عضویة أعضاء مجلس الإدارة، لم یضع المشرع الجزائري حدا معین  -

لعدد مرات تجدید العضویة، و هذا ما یؤدي إلى تجدید عضویة مجلس الإدارة بصفة 

  إدارة الشركة. على تهسیطر  فرض مستمرة، و بالتالي

ة المساهمین على مصلحة أعضاء صلحصنعا، عندما قدم مأن المشرع الجزائري أحسن  -

من القانون التجاري، أن دفع المكافآت لأعضاء  727مجلس الإدارة، حیث قرر في المادة 

  مجلس الإدارة متوقف على دفع الأرباح للمساهمین.

أن المشرع الجزائري لم یحظر تصویت أعضاء مجلس الإدارة على القرارات التي تتعلق  -

دون مراعاة  ى استغلال هؤلاء للتصویت لصالحهمر رواتبهم ومكافآتهم، مما یؤدي إلبتقدی

  مصلحة المساهمین.
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لم یتضمن القانون التجاري الجزائري نصا صریحا یلزم فیه أعضاء مجلس الإدارة  -

  بالحضور في اجتماعات الجمعیة العامة.

، فإن المشرع الجزائري وفق باتوب الحساوفیما یتعلق بدور الجمعیة العامة في تعیین مند -

تعیین مندوب الحسابات من طرف مجلس الإدارة ضمانا  الصواب، عندما لم یجز مطلق

  مندوب الحسابات. یادلاستقلالیة وح

نى لمندوبي الحسابات و لم یحدد الحد وقد أحسن المشرع الجزائري صنعا، عندما حدد الأد -

الأقصى، لأن الشركة قد تتوسع و تحتاج إلى عدد كبیر من مندوبي الحسابات، أما 

بخصوص عزل مندوب الحسابات فقد نص المشرع الجزائري صراحة على حق الجمعیة 

العامة في إنهاء مهامه، و لكن قید ذلك بحدوث خطأ أو مانع من جانب مندوب الحسابات، 

غیر أن المشرع لم ینص على تعویض مندوب الحسابات في حالة وقع علیه عزل تعسفي 

  من طرف الجمعیة العامة.

عندما تطرقنا لسلطة الجمعیة العامة على بعض المسائل المالیة، تبین لنا أن المشرع  -

 لها اتخاذ القرار بتجنیب مال احتیاطي، غیر أنه لم ینص صراحة على جواز زالجزائري أجا

  تجنیب مال احتیاطي حر رغم أهمیته.

أن المشرع الجزائري أعطى للجمعیة العامة غیر العادیة دورا مهما في جمیع المسائل  -

الأكثر خطورة و التي تتعلق بحیاة الشركة و انتهائها، فتتخذ القرار بتعدیل نظام الشركة سواء 

الخسارة التي توجب حل الشركة فیما تعلق برأس مال الشركة و تعدیل مدتها، أو تعدیل نسبة 

أوحل الشركة قبل حلول أجلها أو  دمجها في شركة أخرى، و في هذا الصدد أعطى المشرع 

الجزائري للجمعیة العامة السلطة الكاملة في تعدیل نظام الشركة بدون اشتراط موافقة أي 

ر العادیة أن ة العامة غیجهة أخرى، غیر أنه قید هذه السلطة بعدة قیود لا یجوز للجمعی

 .تتعداها
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  الاقتراحاتثانیا : 

  نوصي المشرع الجزائري بالآتي :

  لانعقاد الجمعیات العامة طوال مدة المداولات.اكتمال النصاب القانوني النص على لزوم  -

من القانون التجاري، بأن یشترط نسبة معینة من الأسهم  675أن یعدل نص المادة  -

ة العادیة في حال دعوتها للانعقاد في الاجتماع الثاني، والنص لصحة انعقاد الجمعیة العام

على اتخاذ إجراءات ترغب المساهمین في حضور اجتماعات الجمعیة العامة للمساهمین 

كمنح مكافآت لتشجیعهم على الحضور واكتمال النصاب القانوني حتى لا تتعطل مصالح 

للمساهمین في  حاضرات وندوات دوریةالشركات بالقیام بمالمساهمین، وأن ینص على إلزام 

لات ومنشورات دوریة تهدف إلى زیادة وعي المساهم حول حقوقه الشركة، وإصدار مج

  وواجباته.

النص على اختصاص الجمعیة العامة العادیة في تعیین أعضاء مجلس الإدارة  -

  الاحتیاطیین والنص على وضع حد معین لعدد مرات تجدید عضویتهم داخل الشركة.

النص على منع أعضاء مجلس الإدارة من التصویت على القرارات المتعلقة بتقدیر  -

  رواتبهم ومكافآتهم.

مجلس الإدارة بحضور أن یحذو حذو المشرع المصري وینص صراحة على إلزام أعضاء  -

  .اجتماعات الجمعیة العامة

الجمعیة  العامة  أن لا یكتفي المشرع الجزائري بتعیین مندوب حسابات الشركة عن طریق -

العادیة، وإنما ینص على وجوب تعیین مندوب للحسابات عن طریق القضاء، ضمان 

لأن مجلس الإدارة لا  ت عن مجلس الإدارة، وتفعیلا لدوره الرقابيلاستقلالیة مندوب الحسابا

  یستطیع التأثیر على مندوب الحسابات المعین من طرف القضاء.

ه الجمعیة العامة تتعویض مندوب الحسابات في حالة عزل أن ینص المشرع الجزائري على -

  عزلا تعسفیا من منصبه.



  الخاتمــة
 

- 161 - 

على أن  العادیة في تكوین مال احتیاطي حر أن ینص صراحة على حق الجمعیة العامة -

تحدد نسبة لا یجوز للجمعیة العامة العادیة أن تتخطاها، وحتى لا تبالغ الجمعیة العامة في 

طي الحر، ویكون في ذلك اعتداء على حق المساهم في الحصول نسبة الاستقطاع للاحتیا

  على نصیب عادل من الأرباح.

ة النص على حق المساهم في الاستعانة بخبیر متخصص لدى إطلاعه على وثائق الشرك -

ون له عونا في فهم و استیعاب وثائق الشركة والاستفادة من قبل انعقاد الجمعیات العامة، یك

  لي تفعیل دور المساهم في الاجتماعات الجمعیة العامة.ملاحظاته و بالتا

مة الشركات لأنها فیها ضمانات كو همة بضرورة الاعتماد على قواعد حإلزام شركات المسا -

  مهمة لحقوق المساهمین في الجمعیة العامة.

الفرصة  ف قانون الشركات المصري الذي یتیحالأخذ بنظام التفتیش المعتمد من طر  -

 لیكشفوا مخالفات أعضاء مجلس الإدارة و مندوبي الحسابات في أداء واجباتهم. للمساهمین
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  الملخص:

ساهمین في شركة المساهمة بدور مهم في إدارة هذا النوع تقوم الجمعیات العامة للم

من الشركات، و یبرز دورها منذ لحظة تأسیس الشركة من خلال اجتماع عام تعقده 

الجمعیة العامة التأسیسیة للمرة الأولى و الأخیرة في حیاة الشركة یحضره المؤسسون، و 

  بتتویج أعمال التأسیس و وضعها في الوضع الصحیح و النهائي.یقوم المساهمون 

و یتحقق دورها في إدارة الشركة من خلال انعقادها بالمساهمین مرة واحدة على 

الأقل في نهایة كل سنة مالیة في جمعیة عامة عادیة لممارسة دورها بالإشراف على 

  أعمال مجلس الإدارة.

مساهمین كلما دعت الضرورة في جمعیة عامة و یتحقق كذلك من خلال انعقادها بال

  غیر عادیة لممارسة دورها في النظر في المسائل الأكثر أهمیة و حیویة في حیاة الشركة.

  الجمعیة العامة ، المساهمین ، شركة المساهمة ، الإدارة .: الكلمات المفتاحیة 

  

  

  

  

  

  

  

  



Résumé : 

 Les associations générales des actionnaires dans une société 

par action jouent un rôle important dans l’administration de ce genre 

de société, son rôle apparaît dès la constitution de la société à 

travers une réunion générale organisée par l’assemblée générale 

constitutive pour la première et la dernière fois dans la vie de la 

société, à laquelle assistent les fondateurs et les actionnaires 

procèdent au couronnement des travaux de fondement par toute 

correction pour leur donner la bonne et l’adoption définitive. 

 Son rôle se concrétise par l’administration de la société au 

cours de la réunion des participants au moins une fois en fin de 

chaque année financière lors de l’assemblée générale ordinaire tenus 

sous son l’égide en dirigeant les travaux du conseil 

d’administration. 

Cela se concrétise également à travers la tenue de l’assemblée 

des participants à chaque fois que cela s’avère nécessaire à 

l’assemblée génère extraordinaire pour exercer son rôle à travers 

l’examen des questions plus importantes et actives influent 

l’existence de la société.  

Mots clés : l’assemblée générale, actionnaires, société par action, 

l’administration. 

 

 

 



Abstract:  

The General Assemblies M Shareholders in the joint stock company plays an important role in 

the management of this type of company, and highlights the role from the moment of establishment of 

the company through a public meeting of the General Assembly constituent for the first time and the 

last in the life of the company attended the founders, and the shareholders coronation of incorporation 

and put it work in the correct position and the final.  

And their role in the company's management is achieved through shareholders held once at least 

at the end of each fiscal year in the Ordinary General Assembly to exercise its role to supervise the 

work of the Board of Directors.  

And it is achieved through the session as well as the shareholders whenever necessary in 

extraordinary general assembly for the exercise of its role in the consideration of the most important 

and vital issues in the company's life.  

Key words: general assembly, contribuors, company shares, management. 
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